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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصـاة والسـام عـلى مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:
فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 
لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 
تُـيِّ تميُّـز القضـاء الإسـامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 
يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصـين -من القضـاة والمحامـين والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعاميـة ونحوها.
وتـرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عـلى إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 
الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن نظـام الإثبـات وأدلتـه الإجرائية وما يلحـق به من ضوابـط وقواعد 
مـع الفهـارس، وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميـع مـن خـال الاسـتفادة منهـا ومـا تحويـه مـن مزايـا 
عديـدة؛ كالارتباطـات -في النسـخة الإلكترونيـة- بـين المـواد المترابطـة عـر الضغـط عليهـا والانتقال 
ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وستكون مواكِبَةً  بينها بكل سـهولة، إضافةً إلى كون هذه النسـخة سـتُحَدَّ

لأي تحديـث يطـرأ عـلى هـذا النظام.
ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 
ونـره؛ وهـو القـاضي بمحكمـة التنفيـذ بالمدينـة المنـورة صاحـب الفضيلة: الشـيخ/ وليد بـن إبراهيم 

بـن عبـد الله الخليفة -وفقـه الله-.
والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصـين الراغبين بتقديم الدراسـات 
والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.
مركز قضاء للبحوث والدراسات

m@qadha.org.sa
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مقدمة المعتني
الحمـد لله الـذي علـم بالقلـم، وهـدى بادنـا للحكـم بـما شرع وحكـم، والصـاة والسـام عـلى 

هـادي الأمـم، وعـلى آلـه وصحبـه أجمعـين، وبعـد:
فهـذا نظـام الإثبات الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/43( وتاريخ 1443/5/26هـ، والمنشـور 
في الجريـدة الرسـمية بتاريـخ 1443/6/4هــ، والسـاري مـن تاريـخ 1443/12/7هــ، ومعه الأدلة 
الإجرائيـة لنظـام الإثبـات، وضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً، وبذيلـه القواعـد الخاصـة بتنظيم 
بالقـرار رقـم )921( وتاريـخ 1444/3/16هــ  أمـام المحاكـم، وثاثتهـا صـدرت  شـؤون الخـرة 
الصـادر مـن وزارة العـدل، ونـرت في الجريدة الرسـمية بتاريـخ 1444/4/3هـ، وجميعهـا يعمل بها 

مـن تاريـخ العمـل بالنظـام. ويتلخـص عمـي في هذا المنشـور بـما يي:
أولاً: المحافظة على نص النظام والأدلة والضوابط والقواعد كما نرت.

ثانياً: تنسيق نصوص النظام وأدواته التنفيذية وترتيبها.
ثالثـاً: إلحـاق مـواد الأدلـة الإجرائيـة بألصـق مـواد نظـام الإثبـات بهـا، وما يكـون من مـواد الأدلة 
لصيقـاً بأكثـر مـن مـادة، أو يتضمـن أكثـر مـن فقـرة وكل فقـرة لصيقـة بمادة تختلـف عن الأخـرى؛ فإني 
ألحـق مـادة الأدلـة كاملـة بـأول مـادة لصيقـة بها مـن مـواد النظـام، وأضع حاشـية في المواضـع الأخرى 

تتضمـن المـواد التـي سـبق إيرادها.
رابعـاً: ترتيـب مـواد ضوابط إجـراءات الإثبـات إلكترونياً حسـب الأبواب، فأذكـر نهاية كل باب 

جميـع الضوابـط المتعلقـة به، دفعاً لتشـتيت القـارئ بين الضوابـط والأدلة.
خامسـاً: وضـع القواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام المحاكم في آخـر النظام، ليرجـع إليه 

مـن يحتاجـه، ولم أضعهـا مـع مـواد النظام والأدلـة دفعاً لتشـتيت القـارئ بينهن.
سادساً: وضع رموز وأرقام مع عناوين الأبواب والفصول والمواد ليتبين للقارئ ارتباطها بغيرها، 
فرمز )ن( يشير إلى مواد النظام، و)ج( يشير إلى مواد الأدلة الإجرائية، و)ك( يشير إلى ضوابط إجراءات 

الإثبات إلكترونياً، و)خ( يشير إلى القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخرة أمام المحاكم.
أخـراً: وضـع فهـرس عـام للنظام وما يلحق بـه، يحتوي على الأبـواب والفصول والفـروع والمواد 

وموضوعاتها.

القاضي بمحكمة التنفيذ بالمدينة المنورة
1444/3/15هـ
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ديباجة النظام
مرسوم ملكي رقم )م/43( وتاريخ 1443/5/26هـ

بعون الله تعالـى
نحن سلمان بن عبد العزيز آل سعود   

ملك المملكة العربية السعودية     
بنـاءً عـلى المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.
وبنـاءً عـلى المـادة )العرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.
وبنـاءً عـلى المـادة )الثامنـة عـرة( من نظـام مجلس الشـورى، الصادر بالأمـر الملكي رقـم )أ/91( 

1412/8/27هـ. بتاريخ 
وبعد الاطـــاع على قـــراري مجلس الشـــورى رقـــم )45/243( بتاريـــخ 1443/2/21هـ، 

ورقـــم )7/36( بتاريـــخ 1443/4/3هـ.
وبعد الاطاع على قرار مجلس الوزراء رقم )283( بتاريخ 1443/5/24هـ.

رسمنا بما هو آت:
أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: تعديـل الفقـرة )1( مـن المـادة )الثامنـة عـرة بعـد المائتـين( مـن نظـام الإجـراءات الجزائيـة 
»تطبـق  الآتي:  بالنـص  لتكـون  1435/1/22هــ،  بتاريـخ  )م/2(  رقـم  الملكـي  بالمرسـوم  الصـادر 
الأحـكام الـواردة في نظـام المرافعـات الرعيـة وفي نظـام الإثبات فيـما لم يرد فيه حكم في هـذا النظام بما 

لا يتعـارض مـع طبيعـة القضايـا الجزائيـة«.
ثالثـاً: تعديـل المـادة )السـتين( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، الصـادر بالمرسـوم الملكـي 
رقـم )م/3( بتاريـخ 1435/1/22هــ، لتكـون بالنـص الآتي: »تطبـق عـلى الدعـاوى المرفوعـة أمـام 
محاكـم ديـوان المظـالم أحـكام نظـام المرافعـات الرعيـة ونظـام الإثبـات فيـما لم يـرد فيـه حكـم في هـذا 

النظـام بـما لا يتعـارض مـع طبيعـة المنازعـة الإداريـة«.
رابعـاً: أن يـري التعديـان المشـار إليهـما في البنديـن )ثانيـاً( و)ثالثـاً( مـن هـذا المرسـوم في تاريخ 

متزامـن مـع تاريـخ نفـاذ النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هذا المرسـوم. 



الفهرس7

خامسـاً: أنّ كل إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات تـم صحيحاً قبـل نفاذ النظام -المشـار إليـه في البند 
)أولاً( مـن هذا المرسـوم- يبقـى صحيحاً.

سادسـاً: عـلى سـمو نائب رئيس مجلـس الوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهزة المعنية المسـتقلة -كل 
فيـما يخصـه- تنفيذ مرسـومنا هذا.
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قرار مجلس الوزراء رقم: )283( وتاريخ: 1443/5/24هـ 
إن مجلس الوزراء 

بعـد الاطـاع علــى المعاملة الواردة من الديـوان الملكي برقم 21388 وتاريـخ 1443/4/4هـ، 
لإعـداد  الرئيسـية  اللجنـة  رئيـس  الــوزراء  مجلـس  عضـو  الدولـة  وزيـر  معـالي  برقيـة  عـلى  المشـتملة 

التريعـات القضائيـة رقـم 40 وتاريـخ 1442/8/11هــ، في شـأن مـروع نظـام الإثبـات. 
وبعد الاطاع على مروع النظام المشار إليه. 

وبعـد الاطـاع على الأمرين الملكيين رقم )5584( وتاريخ 1441/1/26هـ، ورقم )34837( 
وتاريخ 1441/6/5هـ. 

وبعـد الاطـاع عـلى نظـام الإجـراءات الجزائيـة، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/2( وتاريـخ 
1435/1/22هــ. 

وبعـد الاطـاع عـلى نظـام المرافعـات أمـام ديـوان المظـالم، الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/3( 
وتاريـخ 1435/1/22هــ. 

وبعـد الاطـاع عـلى المحضريـن رقـم )716( وتاريـخ 1442/12/4هــ، ورقـم )136( وتاريخ 
1443/3/26هــ، والمذكـرة رقـم )821( وتاريخ 1443/4/10هـ، المعـدة في هيئة الخراء بمجلس 

الوزراء. 
وبعـد الاطـاع عـلى المحـضر المعد في مجلــس الشـؤون الاقتصاديـة والتنمية رقـم )43/212/م( 

وتاريـخ 1443/3/26هـ. 
ورقم  1443/2/21هـ،  وتاريخ   )45/243( رقم  الشورى  مجلس  قراري  في  النظر  وبعد 

)7/36( وتاريخ 1443/4/3هـ. 
وتاريــخ   )3105( رقــم  الــوزراء  لمجلــس  العامــة  اللجنــة  توصيــة  عــلى  الاطــاع  وبعــد 

1443هـــ.  /4 /11
يقرر ما يلي: 

أولاً: الموافقة على نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: تعديل الفقرة )1( من المادة )الثامنة عرة بعد المائتين( من نظام الإجراءات الجزائية الصادر 
بالمرسوم الملكي رقم )م/2( وتاريخ 1435/1/22هـ، لتكون بالنص الآتي: »تطبق الأحكام الواردة 
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في نظام المرافعات الرعية وفي نظام الإثبات فيما لم يرد فيه حكم في هذا النظام بما لا يتعارض مع طبيعة 
القضايا الجزائية«. 

ثالثـاً: تعديـل المـادة )السـتين( مـن نظـام المرافعـات أمـام ديــوان المظـالم، الصـادر بالمرسـوم الملكي 
رقـم )م/3( وتاريـخ 1435/1/22هــ، لتكـون بالنـص الآتي: »تطبـق عـلى الدعـاوى المرفوعـة أمـام 
محاكـم ديـوان المظـالم أحـكام نظـام المرافعـات الرعيـة ونظـام الإثبـات فيـما لم يـرد فيـه حكـم في هـذا 

النظـام بـما لا يتعـارض مـع طبيعـة المنازعـة الإداريـة«. 
رابعـاً: أن يـري التعديـان المشـار إليهـما في البنديـن )ثانيـاً( و)ثالثـاً( مـن هـذا القـرار في تاريـخ 

متزامـن مـع تاريـخ نفـاذ النظـام المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن هـذا القـرار. 
خامسـاً: أن كل إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات تـم صحيحاً قبـل نفاذ النظام -المشـار إليـه في البند 

)أولاً( مـن هـذا القرار- يبقـى صحيحاً. 
ولد أُعد مروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. 

رئيس مجلس الوزراء
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قرار وزير العدل رقم )921( وتاريخ 16 /03/ 1444هـ
إن وزير العدل

لـة له نظامـاً، وبعد الاطـاع على المـادة )126( من »نظـام الإثبات«،  بنـاءً عـلى الصاحيـات المخوَّ
الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم )م/43( في 26 /5/ 1443هـ، والدراسـات المعدة بهذا الشـأن، وبعد 

التنسـيق مـع المجلـس الأعلى للقضاء، ولمـا تقتضيه مصلحـة العمل.
يقــرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، بالصيغة المرافقة.
ثانياً: الموافقة على القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخرة أمام المحاكم، بالصيغة المرافقة.

ثالثاً: الموافقة على الأدلة الإجرائية، والقرارات الازمة لتنفيذ نظام الإثبات، بالصيغة المرافقة.
رابعـاً: تنـر الضوابـط والقواعـد والأدلـة الإجرائية المشـار إليهـا في الجريدة الرسـمية، ويعمل بها 

مـن تاريخ العمـل بالنظام.
خامساً: يبلغ هذا القرار لمن يلزم، لاعتماده وتنفيذه.

والله المـوفق.

وزيــر الـعــدل
وليـد بن محمـد الصمعـاني
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تعميم قضائي
على كافة الجهات التابعة للوزارة 

فضيلة/                                                                                                       حفظه الله
سعادة/                                                                                                       حفظه الله

إشـارة إلى تعميـم الـوزارة رقـم 13/ت/8711 في 1443/6/3هــ المبنـي عـلى المرسـوم الملكـي 
رقـم )م/43( في 1443/5/26هــ الصـادر بالمصادقـة عـلى نظـام الإثبـات.

تجـدون برفقـه صـورة قـرار معـالي وزير العـدل رقـم )921( وتاريـخ 1444/3/16هــ المتضمن 
الموافقـة عـلى ضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً، والقواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام 
المحاكـم، والأدلـة الإجرائيـة، والقـرارات الازمـة لتنفيذ نظـام الإثبات، عـلى النحو الـوارد في القرار.

للاطلاع والعمل بموجبه. وتقبلوا خالص التحية والتقدير.

نائب وزير العدل
نجم بن عبد الله الزيد

عنه/ سلمان بن فوزان الفوزان
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الباب الأول
أحكام عامة

الفهرس
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الباب الأول
أحكام عامة

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الأدلة المعاني المبينة أمامها؛ ما لم يقتض السياق خاف ذلك: 
النظام: نظام الإثبات. 

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.

المادة الأولى: 
تري أحكام هذا النظام على المعامات المدنية والتجارية.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية: 

فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص؛ تـري أحـكام النظـام والأدلـة عـلى الإثبـات في المعامـات المدنيـة، والتجارية، بـما في ذلك 
الإثبـات في مسـائل الأحـوال الشـخصية، والمنازعـات العمالية.

ج69 المادة الثالثة: 

1- تري في شأن أدلة الإثبات وحجيتها أحكام النظام القائم وقت نشوء الوقائع أو التصرفات المراد إثباتها. 
2- كل إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات تـم صحيحـاً قبـل نفـاذ النظـام يبقـى صحيحـاً، وتطبـق الإجـراءات المنصـوص 

عليهـا في النظـام والأدلـة عـلى إجـراءات الإثبـات التاليـة لنفـاذه.

المادة الثانية: 
1. على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.

2. يجب أن تكون الوقائع المراد إثباتها متعلقة بالدعوى، ومنتجة فيها، وجائزاً قبولها.
3. لا يجوز للقاضي أن يحكم بعلمه الشخصي.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الرابعة:

تتحقق المحكمة من عبء الإثبات وفق القواعد المقررة قبل إجراء الإثبات.

المادة الثالثة: 
1. البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.

2. البينة لإثبات خاف الظاهر، واليمين لإبقاء الأصل.
3. البينة حجة متعدية، والإقرار حجة قاصرة.

4. الثابت بالرهان كالثابت بالعيان.

المادة الرابعة: 
دون إخـال بأحـكام هـذا النظـام، إذا تعارضـت أدلـة الإثبـات ولم يمكـن الجمـع بينهـا فتأخـذ 
المحكمـة منهـا بحسـب مـا يترجـح لهـا مـن ظـروف الدعوى، فـإن تعـذر ذلك فـا تأخذ المحكمـة بأي 

منهـا، وفي جميـع الأحـوال يجـب عليهـا أن تبـين أسـباب ذلـك في حكمهـا.

المادة الخامسة: 
لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الخصوم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة: 

لا يمنـع الخصـم مـن تقديـم الدليـل مـا لم ينـص النظـام والأدلـة عـلى خاف ذلـك، وتقـدر المحكمـة حجيتـه في الإثبات 
مـع التسـبيب لذلك.

المادة السادسة: 

دون إخال بأحكام النظام؛ للمحكمة أن تعتد بالدليل الناقص متى أيده دليل آخر أو قرينة، على أن تسبب لذلك.
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المادة السادسة: 
1. إذا اتفـق الخصـوم عـلى قواعـد محـددة في الإثبـات فتُعمِل المحكمـة اتفاقَهم؛ مـا لم يخالف النظام 

العام.
2. لا يعتد باتفاق الخصوم المنصوص عليه في هذا النظام ما لم يكن مكتوباً.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السابعة:

1- يكـون التمسـك بوجـود اتفـاق عـلى قواعـد محـددة في الإثبـات عند رفـع الدعـوى أو تقديـم مذكرة الدفـاع الأولى - 
بحسـب الأحـوال -، وإلا سـقط الحـق في التمسـك به.

2- للخصـوم الاتفـاق عـلى قواعـد محـددة في الإثبـات بعـد قيـام النـزاع في أي مرحلـة تكـون عليهـا الدعـوى، وذلـك 
بمذكـرة تقـدم إلى المحكمـة.

المادة الثامنة:

1- على من يدعي الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات عبء إثبات ذلك.
2- يشمل الاتفاق على قواعد محددة في الإثبات الآتي:

أ- تحديد أدلة أو شكلٍ محددٍ للإثبات.
ب- إجراءات الخرة.

ج- قبول نتيجة تقرير الخبير.

المادة التاسعة:

1- في الأحـوال التـي تُعمـل فيهـا المحكمـة اتفـاق الخصـوم عـلى إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات، يجـب إثبـات ذلك عند 
اتخـاذ الإجراء.

2- إذا لم تأخذ المحكمة باتفاق الخصوم لمخالفته للنظام العام؛ فعليها أن تبين وجه المخالفة.

المادة السابعة: 
1. الأحـكام والأوامـر والقـرارات الصـادرة بإجـراءات الإثبـات؛ لا يلـزم تسـبيبها مـا لم تتضمـن 

قطعياً. قضـاءً 
2. يتعين في جميع الأحوال تسبيب الأحكام الصادرة في دعاوى الإثبات المستعجلة.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة العاشرة:

1- في جميـع الأحـوال؛ يكـون التسـبيب المنصـوص عليـه في النظـام والأدلـة في الحكـم الصـادر في موضـوع الدعوى، ما 
لم ينـص عـلى خـاف ذلك.

2- يجب أن يتضمن التسبيب المتعلق بإجراء الإثبات في الحكم الصادر في الموضوع الآتي:
أ- بيان الأدلة المقدمة، ووجه الاستناد إليها، والدفوع الجوهرية.

ب- ما تراه المحكمة بشأن كل دليل أو دفع.

المادة الحادية عشرة:

فيـما لم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص؛ يكـون الاعـتراض عـلى أي مـن إجـراءات الإثبـات مـع الاعـتراض عـلى الحكم الصـادر في 
الدعوى.

المادة الثامنة: 
1. إذا قـررت المحكمـة مبـاشرة إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات، أو كلفـت بذلـك أحـد قضاتهـا، 

تعـين عليهـا أن تحـدد موعـداً لذلـك.
2. للمحكمـة مبـاشرة إجـراءات الإثبـات ولـو لم يحـضر الخصـوم أو أحدهـم؛ متـى بلغـوا بالموعد 

المحدد.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية عشرة: 

1- للمحكمة تكليف أحد قضاتها بمباشرة أي إجراء من إجراءات الإثبات، عدا سماع اليمين.
2- يجب على المحكمة عند تكليف أحد قضاتها أن تصدر قراراً يدون في المحضر، يشمل الآتي:

أ- اسم القاضي المكلف.
ب- نوع إجراء الإثبات المكلف به، ونطاقه.
ج- الصاحيات الممنوحة للقاضي المكلف.

المادة الثالثة عشرة:

1- تتـولى الإدارة المختصـة وضـع خطـة لإجـراءات الإثبـات، وتنفيذهـا بعـد اعتمادهـا مـن المحكمـة، أو مـن القـاضي 
المكلـف بإجـراءات الإثبـات - بحسـب الأحـوال -، وذلـك ضمـن خطـة إدارة الدعـوى.

2- فيـما عـدا الاسـتجواب وسـماع الشـهادة وأداء اليمـين، يكـون تقديـم الأدلـة والطلبـات المتعلقـة بإجـراءات الإثبات 
وتهيئتهـا لـدى الإدارة المختصـة.
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المادة الرابعة عشرة:

1- فيـما لم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص؛ تـري أحـكام النظـام والأدلة عـلى أي إجراء مـن إجـراءات الإثبات تتخـذه المحكمة، 
أو القـاضي المكلـف بإجـراءات الإثبـات، أو الإدارة المختصـة، ويترتـب عليه الآثـار المنصوص عليهـا نظاماً.

2- يترتـب عـلى إجـراء الإثبـات الـذي يتخـذه القـاضي المكلـف، أو الإدارة المختصـة مـا يترتـب عـلى اتخـاذ المحكمـة 
للإجـراء، بـما في ذلـك سـقوط أي حـق في أي دفـع أو طلـب يتعلـق بذلـك الإجـراء إذا لم يدفـع بـه أو يطلبـه الخصـم أمام 

أي منهـما بحسـب الأحـوال.
3- للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلب أي من الخصوم - إعـادة عرض الدليل أو أي دفـع أو طلب يتعلق 

بـه، وللمحكمـة العـدول عن الإجـراء، أو عدم الأخذ بنتيجتـه وفق المادة )التاسـعة( من النظام.

المادة الخامسة عشرة:

1- فيـما لم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص؛ يجـب أن تقـدم أدلـة الإثبـات عنـد رفـع الدعـوى، أو تقديـم مذكـرة الدفـاع الأولى - 
بحسـب الأحـوال -، مـا لم تـأذن المحكمـة بتقديمهـا في موعـد آخـر.

2- في الأحـوال التـي يجـوز فيهـا نظامـاً إجـراء الإثبـات قبـل القيد، عـلى من يتمسـك بإجـراءات الإثبات التـي تمت قبل 
قيـد الدعـوى أن يقـدم نسـخة منهـا للمحكمـة عند قيـد الدعوى أو تقديـم مذكرة الدفـاع الأولى بحسـب الأحوال.

ج63 المادة السادسة عشرة: 

فيـما لم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص؛ يجـب عنـد تقديم أي دليـل من أدلـة الإثبـات للمحكمـة إرفاق نسـخة واضحة مـن الدليل 
-إذا كانـت طبيعتـه تسـمح بذلـك- مرفقـاً بـه مذكرة يبـين فيها الآتي:

أ- نوع الدليل، وبياناته.
ب- صلته بالدعوى، وأثره فيها.

المادة السابعة عشرة: 

1- فيـما لم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص؛ تـري أحـكام التبليـغ، وحضـور الخصـوم وغيابهـم الـواردة في الأنظمـة ذات الصلـة 
عـلى إجـراءات تبليـغ الخصـوم، وأي شـخص ذي صلـة بالإثبـات، بما في ذلك مـن كان يقيم خـارج المملكة - مـا لم يتفق 

الخصـوم عـلى خـاف ذلك-.
2- يجب أن يتضمن أي تبليغ متصل بإجراءات الإثبات - بالإضافة للبيانات الواردة في الأنظمة ذات الصلة - الآتي:

أ- مضمون الإجراء الذي سيتم اتخاذه.
ب- الأثر المترتب على عدم الحضور؛ إذا كان الإجراء هو أداء اليمين.

3- لا تترتـب الآثـار النظاميـة في حـق مـن لم يتبلـغ وفـق الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، وعـلى المحكمـة أن تـدون نتيجـة 
التبليـغ بالموعـد في حـال التخلـف.

المادة الثامنة عشرة:

1- يجب أن يتخذ الإجراء المتعلق بالإثبات في الموعد المحدد.

2- يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها.
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3- في جميـع الأحـوال، للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء على طلب أحد الخصـوم - تأجيل اتخاذ الإجـراء أو تقديم 
الدفـع، ولا يجـوز التأجيـل أكثر من مـرة واحدة.

المادة التاسعة عشرة:

1- إذا تخلـف الخصـم عـن الحضـور، أو امتنـع أو لم يقـدم مـا كلـف بـه، دون عـذر مقبـول، فللمحكمـة أن تقـرر سـقوط 
حقـه في تقديـم الدليـل، أو أي دفـع أو طلـب متصـل بـه -بحسـب الأحـوال-، وذلـك دون إخـال بـأي أثـر آخـر رتبـه 

النظام.
2- لا يعـاد إجـراء الإثبـات الـذي تـم في غيبـة الخصـم، ولـو كان غيابـه بعـذر، وذلـك دون الإخـال بحقـه في الاطـاع 

عـلى الإجـراء، وتقديـم أي دفـع، أو طلـب متصـل بـه وفـق أحـكام النظـام والأدلة.
3- لا تخل الأحكام الواردة في هذه المادة بأحكام الحضور والغياب الواردة في الأنظمة ذات الصلة.

المادة العشرون:

1- فيـما لم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص، يجـوز التوكيـل في إجـراءات الإثبـات، بما في ذلـك تقديم الدليـل، أو الطعن فيـه، أو أي 
طلـب متصـل به.

2- تخـول الوكالـة في المرافعـة الوكيـل اتخـاذ أي إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات، وفي جميـع الأحـوال يجـب أن تتضمـن 
الوكالـة النـص صراحـة عـلى تفويـض خـاص للوكيـل بـأي ممـا يـأتي:

أ- الإقرار.
ب- طلب اليمين، وقبولها، وردها، والامتناع عن أدائها.

ج- ادعاء تزوير المحررات.
د- قبول نتيجة تقرير الخرة. 

المادة الحادية والعشرون:

1- مع مراعاة الأنظمة ذات الصلة، يجب أن تدون إجراءات الإثبات في المحضر، بما في ذلك الآتي:
أ- أدلة الإثبات، والدفوع المقدمة من الخصوم المتعلقة بإجراءات الإثبات.

ب- الإجراءات والأوامر والقرارات والأحكام المتعلقة بالإثبات.
2- فيـما لم يـرد فيـه نـصٌّ خـاص، لا يحـرر بالأوامـر والقـرارات والأحـكام المتعلقـة بإجـراءات الإثبـات صـك مسـتقل، 

ولأي مـن الخصـوم الحصـول عـلى مسـتخرج مـن المحـضر.

ج14 المادة التاسعة: 
1. للمحكمـة أن تعـدل عـما أمـرت بـه مـن إجراءات الإثبـات، بـرط أن تبيّن أسـباب العدول في 

محضر الجلسـة.
2. للمحكمة ألا تأخذ بنتيجة إجراء الإثبات، برط أن تبيّن أسباب ذلك في حكمها.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والعشرون:

يجب على المحكمة عند العدول عن أي إجراء من إجراءات الإثبات أن تدون ذلك في المحضر، مبينة الآتي:
1- الإجراء الذي عُدل عنه.

2- سبب العدول.
3- ما يترتب على العدول عند الاقتضاء.

ك2 المادة العاشرة: 
يكون لأي إجراء من إجراءات الإثبات اتخذ إلكترونياً الأحكام المقررة في هذا النظام.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثالثة والعشرون:

يجـوز الاسـتعانة بالتقنيـات الحديثـة في إجـراءات الإثبـات، بـما في ذلـك الـذكاء الاصطناعـي، ويسـتغنى عـن أي إجـراء 
تحققـت غايتـه باسـتخدام هـذه التقنيات.

المادة الحادية عشرة: 
1. تكـون إجـراءات الإثبـات مـن إقـرار أو اسـتجواب أو أداء للشـهادة أو اليمـين أمـام المحكمة، 

فـإن تعـذر فللمحكمـة أن تنتقـل أو تكلـف أحـد قضاتهـا بذلك.
2. إذا كان المقـر أو المسـتجوب أو الشـاهد أو مـن وجهـت إليه اليمين ونحوهـم مقيمًا خارج نطاق 
اختصـاص المحكمـة، وتعـذر إجـراء الإثبـات إلكترونيـاً؛ فعـلى المحكمـة أن تسـتخلف محكمـة مـكان 

إقامتـه. وفي هـذه الحالـة يبلـغ قرار الاسـتخاف للمحكمة المسـتخلَفة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الرابعة والعشرون:

يتعـين عـلى المحكمـة إثبـات تعـذر اتخاذ الإجـراء إلكترونيـاً في المحضر قبـل الانتقال أو الاسـتخاف، وفق أحـكام المادة 
)الحاديـة عرة( مـن النظام.

المادة الخامسة والعشرون:

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء انتقال المحكمة لاتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات؛ يجب مراعاة الآتي:
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1- إصـدار قـرار بالانتقـال يـدون في المحـضر، عـلى أن يتضمـن نـوع الإجـراء، وتسـمية المكلـف بالانتقـال، وتاريخـه، 
ومكانـه.

2- تبليغ الخصوم بموعد الانتقال.
3- إعداد محضر الانتقال، وتدوين بياناته، ونتيجته.

4- تدوين نتيجة الإجراء في المحضر.
5- إرفاق محضر الانتقال بالقضية.

المادة السادسة والعشرون:

في الأحوال التي يقتضي فيها الإجراء استخاف محكمة أخرى؛ يجب مراعاة الآتي:
1- إصدار قرار بالاستخاف يدون في المحضر، على أن يتضمن ما يأتي:

أ- اسم المحكمة المستخلفة.
ب- ملخص الواقعة، ونوع الإجراء.

ج- الصاحيات الممنوحة للمحكمة المستخلفة.
2- إباغ المحكمة المستخلفة بقرار الاستخاف.

3- التزامات المملكة في الاتفاقيات الدولية التي تكون طرفاً فيها، إذا كانت الإنابة لإجراء إثبات خارج المملكة.

ك11 المادة الثانية عشرة: 
يكـون إقـرار الأخـرس ومن في حكمـه واسـتجوابه وأداؤه للشـهادة واليمين وتوجيههـا والنكول 

عنهـا وردهـا بالكتابـة، فإن لم يكـن يعـرف الكتابة فبإشـارته المعهودة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السابعة والعشرون:

في الأحـوال التـي يكـون إجـراء الإثبـات متعلقـاً بالأخـرس أو مـن في حكمـه وفـق أحـكام المـادة )الثانيـة عـرة( مـن 
النظـام، يتبـع الآتي:

1- أن تكون كتابته أمام المحكمة.
2- أن تكون ترجمة إشارته بوساطة مترجم معتمد.

المادة الثالثة عشرة: 
دون إخـال بالتزامـات المملكـة في الاتفاقيـات الدولية التي تكون طرفاً فيهـا، للمحكمة أن تأخذ 

بإجـراءات الإثبـات التـي جرت خـارج المملكة؛ ما لم تخالـف النظام العام.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)أحكام عامة(
المادة الأولى:

يقصد بالألفاظ الآتية -أينما وردت في هذه الضوابط- المعاني المبينة أمامها ما لم يقتضِ السياق خاف ذلك:
النظام: نظام الإثبات.

الأدلة: الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات.
الضوابط: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.

المادة الثانية:
تـري أحـكام المـادة )العـاشرة( مـن النظـام عـلى أي إجـراء مـن إجـراءات الإثبات اتخـذ إلكترونيـاً، بما في ذلك مـا يتخذ 

أثنـاء تهيئـة الدعـوى، أو لـدى الإدارة المختصـة، أو في مرحلـة مـا قبـل القيـد متى قررهـا النظام.

المادة الثالثة:
لا يخـل اتخـاذ إجـراء الإثبـات إلكترونيـاً باسـتيفاء أي متطلبـات ذات صلـة بإجـراءات الإثبـات المنصـوص عليهـا في 

النظـام، والأنظمـة ذات العاقـة، بـما في ذلـك المواعيـد والبيانـات.

المادة الرابعة:
يجب عند اتخاذ أي إجراء من إجراءات الإثبات إلكترونياً أن يكون بوساطة الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.

المادة الخامسة:
لا يجـوز لأي شـخص مبـاشرة أي إجـراء مـن إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً إلا بوسـاطة حسـابه الشـخصي المسـجل في 

الأنظمـة الإلكترونيـة المعتمـدة.

المادة السادسة:
في حـال إجـراء الإثبـات إلكترونيـاً؛ يكـون التحقـق والمصادقـة عـلى الإجراء بوسـاطة خدمـة النفـاذ الوطنـي الموحد، أو 

إحـدى وسـائل التحقـق الإلكترونيـة المعتمدة.

ك12 المادة السابعة: 
فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص، ومـع مراعـاة مـا قـرره النظـام والأدلـة بشـأن تقديـم دليـل الإثبـات؛ يكـون تقديـم الدليـل 

إلكترونيـاً مـن خـال الإجـراء الإلكـتروني المعتمـد، ولا يعتـد بـأي دليـل يقـدم مـن خـال أي إجـراء لم يخصـص لـه.

المادة الثامنة:
يحفظ الدليل المقدم إلكترونياً بحالته التي قدم بها، وكافة الوثائق المتعلقة به، ويتاح للخصوم الاطاع عليه.

المادة التاسعة:
تحفـظ وقائـع الجلسـة التـي اتخـذ فيهـا إجراء الإثبـات إلكترونيـاً، بما في ذلك الاسـتجواب وسـماع الشـهادة وأداء اليمين، 

ويثبـت مضمونهـا في المحـضر، وللمحكمـة الرجـوع إليهـا في أي مرحلة من مراحـل الدعوى.
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المادة العاشرة:
تتحقـق المحكمـة عنـد اتخـاذ إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً من هوية الشـخص، ومـن عدم وجـود ما يؤثر عـلى الإجراء، 

وإذا ظهـر خـاف ذلـك فلها اتخاذ مـا تراه.

المادة الحادية عشرة:
في حال إجراء الاستجواب أو سماع الشهادة أو أداء اليمين إلكترونياً، يراعى الآتي:

1- أن يتم في الجلسة شفاهاً ومباشراً.
2- أن يكـون نظـر المسـتجوب ومـؤدي الشـهادة أو اليمـين باتاه عدسـة الكامـيرا، وألا يتحدث مع أحد خارج الجلسـة 

حتـى انتهائها.
3- تطبيـق مـا نصـت عليـه المـادة )الثانيـة عشرة( مـن النظام، إذا كان المسـتجوب أو مؤدي الشـهادة أو اليمـين أخرس أو 

مـن في حكمه.
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الباب الثاني
الإقرار واستجواب الخصوم
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الباب الثاني
الإقرار واستجواب الخصوم

الفصل الأول
الإقرار

المادة الرابعة عشرة: 
1. يكـون الإقـرار قضائيـاً إذا اعـترف الخصـم أمـام المحكمـة بواقعة مدعى بهـا عليه، وذلـك أثناء 

السـير في دعـوى متعلقة بهـذه الواقعة.
2. يكون الإقرار غير قضائي إذا لم يقع أمام المحكمة، أو كان أثناء السير في دعوى أخرى.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التاسعة والعشرون:

تري أحكام الإقرار القضائي على الآتي:
1- أي إقـرار صـدر أمـام المحكمـة، بـما في ذلك ما تم أمـام الإدارة المختصة، أو مـا ورد في الطلبـات أو المذكرات المقدمة 

في الدعوى.
2- أي إقـرار صـدر أمـام المحكمـة ولـو كانـت غـير مختصـة، أو أمـام هيئـة التحكيـم، أو اللجـان ذات الاختصـاص 

القضائـي.

المادة الرابعة والثلاثون:

لا يحتـج بـأي إقـرار صـدر أثنـاء إجـراءات المصالحـة والوسـاطة، أو اسـتنتج مـن العـروض والمحـررات المقدمـة فيها، أو 
الناتـة عنهـا فيما عـدا الآتي:

1- الأدلة والمحررات المتاحة بغير المصالحة والوساطة.
2- ما يستلزمه تنفيذ الصلح أو التسوية.

3- اتفاق أطراف المصالحة والوساطة على خاف ذلك.

المادة الخامسة عشرة: 
1. يشترط أن يكون المقر أهاً للتصرف فيما أقر به.

2. يصح إقرار الصغير المميز المأذون له في البيع والراء بقدر ما أذن له فيه.
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3. يصـح الإقـرار مـن الـوصي أو الـولي أو ناظـر الوقـف أو مـن في حكمهـم فيما بـاشروه في حدود 
ولايتهم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والعشرون:

تتحقق المحكمة من صفة المقر وأهليته.

المادة السادسة عشرة: 
1. يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة.

2. لا يقبل الإقرار إذا كذبه ظاهر الحال.

المادة السابعة عشرة: 
الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثلاثون:

لا تزول حجية الإقرار القضائي في الأحوال الآتية: 
1- زوال صفة النائب بعد إقراره. 

2- اعتبار الدعوى كأن لم تكن.
3- نقض الحكم، أو إلغاؤه.

المادة الحادية والثلاثون:
لا يتوقـف الإقـرار عـلى قبـول المقـر لـه، أو حضـوره، دون إخـال بحقـه في الاطـاع عـلى مضمونـه والاعـتراض عليـه، 

وللمقـر لـه رد الإقرار.

المادة الثامنة عشرة: 
1. يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.

2. لا يتجـزأ الإقـرار عـلى صاحبـه، إلا إذا انصـب عـلى وقائع متعـددة، وكان وجـود واقعة منها لا 
يسـتلزم حتـمًا وجود الوقائـع الأخرى.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والثلاثون:

يقع عبء إثبات الادعاء بوجود عيب من عيوب الإرادة في الإقرار على من يدعيه.  

المادة الثالثة والثلاثون:
في حال الدفع بما يترتب عليه تزؤ الإقرار، فعلى المحكمة أن تقرر ما تراه، وتبين أسباب ذلك في المحضر.

المادة التاسعة عشرة: 
يكـون إثبـات الإقـرار غـير القضائـي وفق الأحـكام المقـررة في هذا النظـام، بما في ذلك عـدم جواز 

إثباتـه بالشـهادة إلا في الأحـوال التي يجـوز فيها الإثبات بالشـهادة.
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الفصل الثاني
استجواب الخصوم

المادة العشرون: 
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلـب أحـد الخصـوم- أن تسـتجوب مـن يكـون 

حـاضراً مـن الخصـوم.
2. لأي من الخصوم استجواب خصمه مباشرة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والثلاثون:

يجـوز للمحكمـة - مـن تلقـاء نفسـها أو بناء على طلب أي من الخصـوم - إجراء الاسـتجواب في أي مرحلة كانت عليها 
الدعوى.

المادة السادسة والثلاثون:
فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص، لا توز الإنابة في الإجابة على الاستجواب.

المادة السابعة والثلاثون:
1- لأي مـن الخصـوم توجيـه الأسـئلة مبـاشرة إلى خصمـه، وإذا انتهى من الاسـتجواب فا يجوز له إبداء أسـئلة جديدة 

تتعلـق بذات الوقائـع إلا بإذن المحكمة.
2- يكـون الاعـتراض مـن الخصـم عـلى السـؤال الموجـه إليـه عقـب توجيه السـؤال مبـاشرة، مع بيـان وجـه الاعتراض، 
وإلا سـقط حقـه في ذلـك، وإذا قـررت المحكمـة رفـض الاعـتراض لـزم الخصـم الإجابة عـلى السـؤال، وإلا عـد ممتنعاً.

المادة الحادية والعشرون: 
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلـب أحـد الخصـوم- أن تأمـر بحضـور الخصـم 

لاسـتجوابه، ويجـب عـلى مـن تقـرر اسـتجوابه أن يحـضر الجلسـة المحـددة لذلـك.
2. إذا تخلـف الخصـم عـن الحضـور لاسـتجواب بغـير عـذر مقبـول، أو امتنـع عـن الإجابـة بغـير 
مسـوّغ معتـر، اسـتخلصت المحكمـة مـا تـراه مـن ذلـك، وجـاز لهـا أن تقبـل الإثبات بشـهادة الشـهود 

والقرائـن في الأحـوال التـي لا يجـوز فيهـا ذلـك.
3. يـري حكـم الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة على من تخلف عـن الحضور في الدعـوى أو امتنع عن 

عنها. الإجابة 
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المادة الثانية والعشرون: 
إذا كان الخصـم عديـم الأهليـة أو ناقصهـا فيسـتجوب مـن ينوب عنـه، ويجوز للمحكمة مناقشـته 
هـو إن كان مميـزاً في الأمـور المـأذون لـه فيهـا، ويكـون اسـتجواب الشـخص ذي الصفـة الاعتبارية عن 
طريـق مـن يمثلـه نظامـاً. وفي جميـع الأحوال يشـترط أن يكون المراد اسـتجوابه أهاً للتـصرف في الحق 

المتنـازع فيه)1(.

المادة الثالثة والعشرون: 
1. تكون الإجابة في الجلسة نفسها إلا إذا رأت المحكمة إعطاء موعد للإجابة.

2. تكون الإجابة في مواجهة من طلب الاستجواب، ولا يتوقف الاستجواب على حضوره.

المادة الرابعة والعشرون: 
ه إليه، وعليه أن يبين وجه اعتراضه. 1. للخصم الاعتراض على سؤال وجِّ

2. على المحكمة منع كل سؤال غير متعلق بالدعوى أو غير منتج فيها أو غير جائز قبوله)2(.

جاء نص المادة )36( من الأدلة الإجرائية: »فيما لم يرد فيه نصٌّ خاص، لا توز الإنابة في الإجابة على الاستجواب«.  )1(
جـاء نـص المـادة )37( مـن الأدلـة الإجرائيـة: »1- لأي مـن الخصـوم توجيـه الأسـئلة مبـاشرة إلى خصمـه، وإذا انتهـى مـن   )2(
الاسـتجواب فـا يجـوز لـه إبداء أسـئلة جديدة تتعلق بـذات الوقائع إلا بـإذن المحكمة. 2- يكون الاعـتراض من الخصم على 
السـؤال الموجـه إليـه عقـب توجيه السـؤال مبـاشرة، مع بيان وجـه الاعتراض، وإلا سـقط حقه في ذلك، وإذا قـررت المحكمة 

رفـض الاعـتراض لـزم الخصم الإجابـة على السـؤال، وإلا عـد ممتنعاً«.
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الباب الثالث
الكتابة
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الباب الثالث
الكتابة

ن64 ج67

الفصل الأول
رات الرسمية المحرَّ

ن56 المادة الخامسة والعشرون: 
ر الرسـمي هـو الـذي يثبـت فيه موظـف عام أو شـخص مكلف بخدمة عامـة، ما تم على  1. المحـرَّ

يديـه أو مـا تلقاه من ذوي الشـأن، طبقـاً للأوضاع النظامية، وفي حدود سـلطته واختصاصه.
ر  ر الـروط الـواردة في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة فتكون له حجيـة المحرَّ 2. إذا لم يسـتوف المحـرَّ

العـادي؛ متى كان ذوو الشـأن قـد وقعوه.

ج62 المادة السادسة والعشرون: 
ر الرسـمي حجـة عـلى الكافـة بـما دون فيـه مـن أمـور قـام بهـا محرره في حـدود مهمتـه، أو  1. المحـرَّ

حدثـت مـن ذوي الشـأن في حضـوره؛ مـا لم يثبـت تزويـره بالطـرق المقـررة نظاماً.
ر الرسـمي حجـة عليه؛ مـا لم يثبت غير  2. يكـون مضمـون مـا ذكـره أي مـن ذوي الشـأن في المحـرَّ

ذلك.

المادة السابعة والعشرون: 
ر الرسـمي موجـوداً، فـإن صورته الرسـمية تعد حجة بالقـدر الذي تكون  1. إذا كان أصـل المحـرَّ

فيه مطابقـة للأصل.
2. تكون الصورة رسمية إذا أخذت من الأصل؛ وفقاً للإجراءات المنظمة لذلك.

3. تعـد الصـورة الرسـمية مطابقـة للأصـل؛ مـا لم ينـازع في ذلـك أي مـن ذوي الشـأن، فيجـب 
للأصـل. مطابقتهـا 
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المادة الثامنة والعشرون: 
ر الرسـمي فتكـون للصـورة الرسـمية حجيـة الأصـل؛ متـى كان مظهرها  إذا لم يوجـد أصـل المحـرَّ
الخارجـي لا يسـمح بالشـك في مطابقتهـا للأصـل، ومـا عـدا ذلـك مـن الصـور فـا يعتد بهـا إلا لمجرد 

الاستئناس.
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الفصل الثاني
رات العادية المحرَّ

المادة التاسعة والعشرون: 
ر العـادي صـادراً ممـن وقعـه وحجـة عليـه؛ مـا لم ينكـر صراحـة مـا هو منسـوب إليه  1. يعـد المحـرَّ
مـن خـط أو إمضـاء أو ختـم أو بصمـة، أو ينكـر ذلـك خلَفُـه أو ينفـي علمـه بـأن الخـط أو الإمضـاء أو 

الختـم أو البصمـة هـي لمـن تلقـى عنـه الحق.
ر عـادي وناقـش موضوعـه أمـام المحكمـة فـا يقبـل منـه أن ينكـر بعـد  2. مـن احتـج عليـه بمحـرَّ

ذلـك صحتـه، أو أن يتمسـك بعـدم علمـه بأنـه صـدر ممـن تلقـى عنـه الحـق.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والثلاثون:

يعد المحرر العادي صادراً ممن نسب إليه إذا سكت ولم ينكره صراحة، أو يدع تزويره.
المادة التاسعة والثلاثون:

1- لا يقبل إنكار المحرر العادي أو الادعاء بتزويره بعد مناقشة موضوعه. 
2- يعد مناقشةً لموضوع المحرر: أي دفع شكي أو موضوعي بشأن المحرر.

المادة الأربعون:
1- يعتد بصورة المحرر العادي التي لم ينازع فيها ذوو الشأن، وتعد مطابقة لأصلها.

2- إذا نازع ذوو الشأن في صحة صورة المحرر العادي، فيجب مطابقتها على أصلها.
3-يعتد بصورة المحرر العادي إذا ناقش الخصم موضوعها، ولا تقبل منه المنازعة في مطابقتها لأصلها.

4-من احتج بصورة محرر عادي فا تقبل منه المنازعة بطلب مطابقتها على أصلها.
المادة الحادية والأربعون:

يجـوز أن تعـد قرينـةً في الإثبـات صـورة المحـرر العـادي التـي نـازع فيهـا أي مـن ذوي الشـأن، وتعـذرت مطابقتهـا عـلى 
أصلهـا؛ وذلـك في أيٍّ مـن الأحـوال الآتيـة: 

أ- إذا أيدها دليلٌ آخر. 
ب- إذا كانت محفوظة ومثبتة بياناتها لدى جهة عامة.

المادة الثلاثون: 
ر العادي في الإثبات،  تكون للمراسـات الموقع عليها أو الثابت نسـبتها إلى مرسـلها؛ حجية المحرَّ

ما لم يثبت المرسـل أنه لم يرسـل الرسـالة ولم يكلف أحداً بإرسـالها.
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المادة الحادية والثلاثون: 
1. لا تكـون دفاتـر التجـار حجـة عـلى غـير التجـار، ومـع ذلـك فـإن البيانـات المثبتـة فيهـا تصلـح 
أساسـاً يجيـز للمحكمـة أن توجـه اليمـين المتممـة لمـن قـوي جانبه مـن الطرفين، وذلـك فيما يجـوز إثباته 

الشهود. بشـهادة 
2. تكـون دفاتـر التجـار الإلزامية)1( المنتظمة حجـة لصاحبها التاجر ضد خصمه التاجر. وتسـقط 

هـذه الحجيـة بإثبـات عكـس ما ورد فيهـا بكافة طرق الإثبات، بـما في ذلك دفاتر الخصـم المنتظمة.
3. تكـون دفاتـر التجـار الإلزاميـة -منتظمـة كانـت أو غـير منتظمـة- حجـة عـلى صاحبهـا التاجر 
فيـما اسـتند إليـه خصمـه التاجـر أو غـير التاجـر؛ وفي هـذه الحالة تعـد القيـود التي في مصلحـة صاحب 

الدفاتـر حجـة لـه أيضاً.
4. إذا اسـتند أحـد الخصمـين التاجرين إلى دفاتر خصمه وسـلم مقدماً بـما ورد فيها وامتنع الخصم 
دون مسـوّغ عـن إبـراز دفاتـره أو التمكـين مـن الاطـاع عليها؛ جـاز للمحكمـة توجيه اليمـين المتممة 

لمـن اسـتند إلى الدفاتر على صحـة دعواه.

المادة الثانية والثلاثون: 
لا تكـون الدفاتـر والأوراق الخاصـة -ولـو دونـت رقميـاً- حجـة عـلى مـن صـدرت منـه إلا في 

الآتيتـين: الحالتـين 
1. إذا أورد فيها صراحة أنه استوفى دينه.

2. إذا أورد فيها صراحة أنه قصد بما دونه أن يقوم مقام السند لمن أثبت حقاً لمصلحته.
وفي الحالتـين إذا كان مـا ورد مـن ذلـك غـير موقـع ممـن صـدر عنـه جـاز لـه إثبـات عكسـه بكافـة 

طـرق الإثبـات.

المادة الثالثة والثلاثون: 
1. تأشـير الدائـن عـلى سـند الديـن بخطـه دون توقيـع منه بـما يفيد بـراءة ذمة المدين يعـد حجة على 
الدائـن إلى أن يثبـت العكـس، ويكـون التأشـير عـلى السـند بمثـل ذلـك حجـة عـلى الدائـن أيضـاً ولو لم 

يكـن بخطـه ولا موقعـاً منـه؛ ما دام السـند لم يخـرج قط مـن حيازته.

الدفاتــر الإلزاميــة هــي: 1- دفــتر اليوميــة الأصــي. 2- دفــتر الجــرد. 3- دفــتر الأســتاذ العــام. ينظــر: المــادة الأولى مــن نظــام   )((
الدفاتــر التجاريــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/61 بتاريــخ 1409/12/17هـــ.
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2. يـري حكـم الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة إذا أثبـت الدائـن بخطه دون توقيـع منه ما يفيـد براءة 
ذمـة المديـن في نسـخة أصليـة أخـرى لسـند أو مخالصـة، وكانت النسـخة أو المخالصة في يـد المدين.
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الفصل الثالث
رات الموجودة تحت يده طلب إلزام الخصم بتقديم المحرَّ

ج44 ج45 ج65 المادة الرابعة والثلاثون: 
ر منتـج في الدعوى يكون  1. يجـوز للخصـم أن يطلـب مـن المحكمـة إلـزام خصمه بتقديم أي محـرَّ

تحـت يده في الحـالات الآتية:
أ- إذا كان النظام يجيز مطالبته بتقديمه أو تسليمه.

ر مشـتركاً عـلى الأخـص إذا كان  ر مشـتركاً بينـه وبـين خصمـه، ويعـد المحـرَّ ب- إذا كان المحـرَّ
المتبادلـة. مثبتـاً لالتزاماتهـما وحقوقهـما  أو كان  لمصلحـة الخصمـين، 

ج- إذا استند إليه خصمه في أي مرحلة من مراحل الدعوى.
2. لا يقبل الطلب المشار إليه في الفقرة )1( من هذه المادة؛ ما لم يستوف العناصر الآتية:

ر، ومضمونه بقدر ما يمكن من التفصيل. أ- أوصاف المحرَّ
ر تحت يد الخصم. ب- الدلائل والظروف التي تؤيد أن المحرَّ

ر عليها، ووجه إلزام الخصم بتقديمه. ج- الواقعة التي يستدل بالمحرَّ

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
ج65 المادة الثانية والأربعون: 

يكـون طلـب إلـزام الخصـم بتقديـم أي محرر تحت يـده وفق أحكام المـادة )الرابعة والثاثـين( من النظام بمذكـرة، وتقرر 
المحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- عـدم قبـول الطلـب؛ متـى لم يسـتوف العنـاصر المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن المادة 

)الرابعـة والثاثين( مـن النظام.

المادة الخامسة والثلاثون: 
ر في حوزتـه أو سـكت، أو أثبت الطالب صحة طلبـه، أمرت المحكمة  1. إذا أقـر الخصـم أن المحـرَّ

ر. المحرَّ بتقديم 
ر  ر المطلـوب بعـد إمهالـه مـرة واحـدة، عدت صـورة المحرَّ 2. إذا امتنـع الخصـم عـن تقديـم المحـرَّ
ر؛ فللمحكمة  التـي قدمهـا الطالـب صحيحـة مطابقـة لأصلهـا، فـإن لم يكـن قد قدم صـورة مـن المحـرَّ

ر ومضمونه. الأخـذ بقـول الطالـب فيـما يتعلق بشـكل المحـرَّ
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ر ولم يقـدم الطالـب للمحكمـة إثباتاً كافيـاً لصحة طلبـه، فله أن  3. إذا أنكـر الخصـم وجـود المحـرَّ
ر، وفقـاً للأحـكام المقـررة في الباب  يطلـب مـن المحكمـة توجيـه اليمـين لخصمـه فيـما يتعلـق بهذا المحـرَّ
)الثامـن( مـن هـذا النظـام، وإذا نـكل الخصـم عـن اليمـين ولم يردهـا عـلى الطالـب أو رد اليمـين عـلى 
ر التـي قدمهـا الطالـب صحيحـة مطابقـة لأصلهـا، فـإن لم يكن  الطالـب فحلـف، عـدت صـورة المحـرَّ
ر ومضمونه. ر؛ فللمحكمـة الأخذ بقـول الطالـب فيـما يتعلق بشـكل المحـرَّ قـد قـدم صـورة مـن المحـرَّ

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
ج65 المادة الرابعة والأربعون: 

إذا امتنـع الخصـم عـن تقديم المحـرر، أو تمكين الطالب مـن الاطاع عليه، وفـق المادتين )الرابعة والثلاثين( و)السادسـة 
والثلاثـين( مـن النظـام، فليس لـه الاحتجاج به بعد ذلـك في الدعوى.

ج44 ج65 المادة السادسة والثلاثون: 
ر ذي صلـة بالدعـوى أو  1. للخصـم في الدعـاوى التجاريـة أن يطلـب مـن خصمـه تقديـم محـرَّ

الاطـاع عليـه، وتأمـر المحكمـة بذلـك وفـق الضوابـط الآتيـة:
ر محدداً بذاته أو نوعه. أ- أن يكون المحرَّ

ر عاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه. ب- أن يكون للمحرَّ
ج- ألّا يكـون لـه طابـع الرية بنص خاص أو اتفاق بين الخصوم، أو ألا يكون من شـأن الاطاع 

عليـه انتهـاك أي حق في الر التجاري أو أي حقوق متصلة به.
2. إذا امتنـع الخصـم عـن تقديـم مـا أمـرت المحكمة بتقديمـه إلى خصمه وفـق أحـكام الفقرة )1( 

مـن هـذه المـادة؛ فللمحكمة أن تعـد امتناعـه قرينة)1(.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
ج65 المادة الثالثة والأربعون: 

ر تحـت يد خصمـه أو الاطاع عليه وفق أحـكام المادة  1- يكـون طلـب إلـزام الخصـم في الدعـاوى التجاريـة بتقديم محرَّ
)السادسـة والثاثـين( من النظام بمذكـرة متضمنة الآتي:

ر عاقة بالتعامل التجاري محل الدعوى، أو أنه يؤدي إلى إظهار الحقيقة فيه.  أ- ما يثبت أن للمحرَّ

جـاء نـص المـادة )44( مـن الأدلـة الإجرائية: »إذا امتنع الخصـم عن تقديم المحـرر، أو تمكين الطالب من الاطـاع عليه، وفق   )1(
المادتـين )الرابعـة والثاثـين( و)السادسـة والثاثـين( مـن النظام، فليس لـه الاحتجاج به بعد ذلـك في الدعوى«.
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ب- تحديد المحرر بذاته أو نوعه. 
ج- إقـرار مـن الطالـب بـأن المحـرر ليـس لـه طابـع الريـة، أو أنه ليس من شـأن الاطـاع عليـه انتهاك أي حـق في الر 
التجـاري أو أي حقـوق متصلـة بـه، وإذا دفـع الخصم بالريـة فعليه أن يقدم دفعـه مرفقاً معه ما يثبت صحته في الجلسـة 

ذاتهـا -ما لم تقـرر المحكمة إمهالـه لذلك-.
2- إذا اسـتوفى الطلـب المتطلبـات النظامية، فتأمر المحكمة بتقديمه أو الاطـاع عليه بقرار يثبت في المحضر، وللخصوم 

الحصـول على مسـتخرج منه، ويكون القرار نهائيـاً غير قابل لاعتراض.
3- إذا لم يستوف الطلب متطلبات تقديمه، فتقرر المحكمة -من تلقاء نفسها- عدم قبوله ويدون في المحضر.

المادة السابعة والثلاثون: 
مـع مراعـاة الأحـكام المنصوص عليها في المواد السـابقة، يجـوز للمحكمة من تلقاء نفسـها، أو بناء 

عـلى طلـب أحد الخصـوم، وفي أي مرحلة تكون عليها الدعـوى، أن تقرر الآتي:
ر تحت يده. 1. إدخال الغير لإلزامه بتقديم محرَّ

ر مـن جهـة عامـة أو صـورة مصدقة منه بـما يفيد مطابقتـه لأصله إذا تعـذر ذلك على  2. طلـب محـرَّ
الخصـم، وللمحكمـة أن تطلـب مـن الجهـة العامـة أن تقـدم -كتابة أو شـفاهاً- ما لديها مـن معلومات 

ذات صلـة بالدعوى، دون إخـال بالأنظمة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والأربعون:

1- تـري عـلى إدخـال الغـير لإلزامـه بتقديـم محـرر تحت يده أحـكام إدخـال الغير لإظهـار الحقيقـة الـواردة في الأنظمة 
ذات الصلـة، عـلى أن يسـتوفي الطلـب المقـدم مـن الخصـم العنـاصر المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن المـادة )الرابعـة 

والثلاثـين( مـن النظام.
2- في الأحـوال التـي يقتـضي فيهـا الأمـر إدخال الغير لتقديم محـرر لديه؛ للمحكمة الاسـتغناء عن الإدخـال متى أمكن 

تقديم المحرر مبـاشرة للمحكمة.

المادة السادسة والأربعون:
لا تقبل المحكمة طلب الخصم لمحرر من جهة عامة ما لم يتضمن الآتي:

1- ما يبين تعذر إحضار المحرر من قبل الخصم.
2- تحديد المحررات المطلوبة، وبيان صلتها بالدعوى، وأثرها.
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الفصل الرابع
رات إثبات صحة المحرَّ

الفرع الأول: أحكام عامة

المادة الثامنة والثلاثون: 
ر من إسـقاط حجيتـه في الإثبات أو  1. للمحكمـة أن تقـدر مـا يترتـب عـلى العيوب المادية في المحرَّ

ر أو ببعضه. إنقاصهـا، ولهـا أن تأخذ بـكل ما تضمنه المحـرَّ
ر محـل شـك في نظـر المحكمـة، فلهـا أن تسـأل مـن صـدر عنـه، أو تدعو  2. إذا كانـت صحـة المحـرَّ

ره ليبـدي مـا يوضـح حقيقة الأمـر فيه. الشـخص الـذي حـرَّ

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السابعة والأربعون:

1- إذا ظهر في المحرر عيوب مادية؛ فعلى المحكمة أن تقدر أثرها في الحجية، وتبين أسباب ذلك.
2- في حال كون صحة المحرر محل شـك في نظر المحكمة، ولم تكف وقائع الدعوى ومسـتنداتها للحكم في موضوعها، 

ره ليبدي ما يوضـح حقيقة الأمر فيه. فللمحكمـة أن تقـرر سـؤال مـن صدر عنه، أو تدعو الشـخص الذي حرَّ

المادة التاسعة والثلاثون: 
ر الرسـمي والعادي، أما إنـكار الخط أو الختـم أو الإمضاء أو  1. يـرد الادعـاء بالتزويـر عـلى المحـرَّ

ر العادي. البصمـة فا يـرد إلا على المحـرَّ
ر العادي  2. عـلى الخصـم الـذي يدعـي التزويـر عـبء إثبـات ادعائـه، أما مـن ينكر صـدور المحـرَّ
منـه أو ينكـر ذلـك خلفـه أو نائبـه أو ينفـي علمه بـه، فيقع على خصمه عـبء إثبات صـدوره منه أو من 

. سلفه
ر العادي ونفى أنـه ختم به، تعـين عليه اتخاذ  3. إذا أقـر الخصـم بصحـة الختـم الموقـع بـه على المحـرَّ

طريق الادعـاء بالتزوير.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والأربعون:

في حال إنكار الخصم للمحرر أو ادعائه بالتزوير، فيجب عليه أن يحدد موضع الإنكار، أو التزوير، وأثره.

الفرع الثاني: إنكار الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة، وتحقيق الخطوط

المادة الأربعون: 
ر العـادي خطـه أو إمضـاءه أو ختمـه أو بصمتـه، أو أنكـر ذلـك  إذا أنكـر مـن احتـج عليـه بالمحـرَّ
ر منتجًِـا في النزاع،  ر، وكان المحرَّ خلفـه أو نائبـه أو نفـى علمـه بـه، وظل الخصم الآخر متمسـكاً بالمحـرَّ
ولم تكـف وقائـع الدعـوى ومسـتنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضـاء أو الختم أو البصمة؛ 
والإجـراءات  للقواعـد  وفقـاً  بكليهـما،  أو  الشـهود  بسـماع  أو  بالمضاهـاة،  بالتحقيـق  المحكمـة  فتأمـر 
المنصوص عليها في هذا النظام. ولا تسـمع الشـهادة إلا فيما يتعلق بإثبات حصول الكتابة أو الإمضاء 

ر. أو الختـم أو البصمـة عـلى المحرَّ

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التاسعة والأربعون:

1- الأمـر بالتحقيـق في إنـكار المحـرر أو الادعـاء بتزويـره لا يمنـع مـن الاسـتمرار في نظـر الدعـوى، إلا إذا كانـت جميع 
الطلبـات متعلقـة بهـذا المحـرر، ولم يكـن للخصـوم أو أحدهـم دليل آخر سـواه.

2- تثبـت إجـراءات التحقيـق وفـق أحـكام النظـام في المحـضر، بـما في ذلـك مـا تقـرره المحكمـة في كل حالـة بحسـب 
الأحـوال. 

3- في جميـع الأحـوال؛ يكـون لأي مـن الخصـوم الاعتراض على أي من إجـراءات التحقيق، وتفصل فيـه المحكمة بقرار 
مسبب في المحضر.

المادة الخمسون:
1- يكـون إنـكار صحـة المحـرر ممـن احتج عليه ببيـان وجه إنكاره، وأثـره في المحرر، وذلـك بمذكرة أو شـفاهاً، ويدون 

في المحضر.
2- يشترط للتحقيق في حال الإنكار الآتي:

أ- أن يطلب من احتج بالمحرر التحقيق فيه.
ب- أن يكون المحرر منتجاً في الدعوى.

ج- ألا تكفي وقائع الدعوى ومستنداتها في إقناع المحكمة بصحة الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة. 
3- إذا لم تتوافـر الـروط المنصـوص عليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المـادة، فتقـرر المحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- عـدم 

قبـول طلـب التحقيـق، ويـدون في المحـضر.
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4- إذا توافـرت الـروط المشـار إليهـا في الفقـرة )2( مـن هـذه المادة، فتأمـر المحكمـة بالتحقيق، على أن يتضمـن قرارها 
بيـان طريـق التحقيـق بالمضاهـاة أو بسـماع الشـهود أو بكليهما، وفق أحـكام النظام.

المادة الثانية والخمسون:
إذا كان التحقيـق بسـماع الشـهود، فيجـب عـلى مـن يحتج بالمحرر أن يذكر أسـماء الشـهود قبل الجلسـة المحـددة للتحقيق، 

ويكـون سـماع شـهادتهم وفقـاً لأحـكام باب الشـهادة، وليس له أن يقدم شـهوداً آخرين سـوى مـن ذكرهم.

المادة الثالثة والخمسون:
1- يجوز لمن أنكر المحرر أن يتنازل عن إنكاره قبل انتهاء إجراءات التحقيق، ولا يقبل منه إنكار المحرر بعد تنازله.

2- يجـوز لمـن احتـج بالمحـرر محـل الإنـكار إنهـاء إجـراءات التحقيـق -في أي حالـة كانـت عليـه- بنزولـه عـن التمسـك 
المحرر. بهـذا 

المادة الحادية والأربعون: 
رات للمضاهـاة، والاتفاق  1. تحـدد المحكمـة جلسـة لحضـور الخصـوم لتقديـم مـا لديهم مـن محـرَّ
عـلى مـا يصلـح منها لذلك، فإن تخلف الخصـم المكلف بالإثبات بغير عذر مقبول جاز الحكم بإسـقاط 
رات المقدمة للمضاهـاة صالحة لها. حقـه في الإثبـات، وإذا تخلـف خصمه جـاز للمحكمة اعتبار المحـرَّ

ر أن يحضر بنفسـه لاسـتكتاب في الموعد المحدد  2. يجـب عـلى الخصـم الذي ينـازع في صحة المحرَّ
لذلـك، فـإن امتنـع عـن الحضور بغـير عذر مقبـول، أو حضر وامتنع عن الاسـتكتاب؛ جـاز للمحكمة 

ر. الحكم بصحـة المحرَّ

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الحادية والخمسون:

1- إذا كان التحقيق بالمضاهاة، فتتبع الإجراءات الآتية:
أ- تكليـف مـن بحوزتـه أصـل المحـرر بإيداعه المحكمة، فإن كان هو المنكر وامتنع من التسـليم، سـقط حقـه في الإنكار، 

وعـد المحـرر صحيحـاً، وإذا كان المحـرر تحـت يد مـن يحتج به وامتنع من تسـليمه، عد المحـرر غير موجود. 
ب- تكليـف الخصـوم بتقديـم مـا لديهـم مـن محـررات للمضاهـاة، والاتفـاق عـلى مـا يصلح منهـا، فـإن لم يتفقـوا فتطبق 

المـادة )الثانيـة والأربعـون( مـن النظام.
ج- ندب خبير لإجراء المضاهاة والاستكتاب. 

د- للمحكمـة أن تأمـر بإحضـار المحـررات الرسـمية المطلوبـة للمضاهـاة عليهـا مـن الجهـة التـي تكـون بهـا، أو ينتقـل 
الخبـير لاطـاع عليهـا دون نقلهـا. 

2- المضاهـاة هـي: مقارنـة الخـط أو الإمضـاء أو الختـم أو البصمـة الـذي حصـل إنـكاره، عـلى مـا هـو ثابـت مـن خط أو 
إمضـاء أو ختـم أو بصمـة لمـن نسـب إليـه المحرر.
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3- الاسـتكتاب هـو: طلـب الكتابـة ممـن أنكـر نسـبة المحـرر إليـه أمـام الجهـة المختصـة؛ لمقارنـة خطـه بـما هـو مـدون في 
المحـرر الـذي أنكـره.

ج51 المادة الثانية والأربعون: 
رات الصالحة للمضاهاة، فا يقبل إلا ما يأتي: 1. في حالة عدم اتفاق الخصوم على المحرَّ

رات رسمية. أ- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّ
ر محل التحقيق. ب- الجزء الذي يعترف الخصم بصحته من المحرَّ

ج- خط الخصم أو إمضاؤه الذي يكتبه أمام المحكمة أو البصمة التي يبصمها أمامها.
رات عادية ثبتت نسبتها إلى الخصم. د- الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة الموضوعة على محرَّ

2. تكـون مضاهـاة مـا تـم إنـكاره مـن الخـط أو الإمضاء أو الختـم أو البصمـة على ما هـو ثابت لمن 
ر محـل التحقيـق من خـط أو إمضاء أو ختـم أو بصمة. يشـهد عليـه المحـرَّ

المادة الثالثة والأربعون: 
ر كلـه فيحكم عـلى من أنكره بغرامـة لا تزيد على )عـرة آلاف( ريال،  1. إذا حكـم بصحـة المحـرَّ

وذلـك دون إخـال بحق ذوي الشـأن في المطالبة بالتعويض.
2. لا تتعـدد الغرامـة بتعـدد الخلـف أو النائب، ولا يحكـم بالغرامة على أي منهـما إذا اقتصر إنكاره 

على نفـي العلم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الرابعة والخمسون:

1- تتعدد الغرامة إذا حكم بصحة المحرر بعد إنكاره في الأحوال الآتية:
أ- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وأنكر صحته كل واحد منهم. 

ب- إذا تعددت المحررات محل الإنكار.
2- لا يحكـم بالغرامـة عـلى مـن أنكـر صحـة المحـرر إذا تنـازل عن إنـكاره قبل انتهـاء إجـراءات التحقيق فيه؛ مـا لم يثبت 

للمحكمـة أنـه قصـد الكيد لخصمـه، أو تأخير الفصـل في الدعوى.
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الفرع الثالث: الادعاء بالتزوير

المادة الرابعة والأربعون: 
بالتزويـر كل  بالتزويـر في أي حالـة تكـون عليهـا الدعـوى، ويحـدد المدعـي  1. يكـون الادعـاء 
مواضـع التزويـر المدعـى بـه، وشـواهده، وإجـراءات التحقيـق التـي يطلـب إثباتـه بهـا، ويكـون ذلـك 

بمذكـرة يقدمهـا للمحكمـة أو بإثباتـه في محـضر الجلسـة.
2. إذا كان الادعاء بالتزوير منتجاً في النزاع ولم تكف وقائع الدعوى ومسـتنداتها لإقناع المحكمة 
ر أو بتزويـره، ورأت أن إجـراء التحقيق الذي طلبه المدعي بالتزويـر منتج وجائز؛ أمرت  بصحـة المحـرَّ

به.
3. يكـون الأمـر بالتحقيـق في الادعـاء بالتزويـر بالمضاهـاة أو بسـماع الشـهود أو بكليهـما، وفقـاً 

للقواعـد والإجـراءات المنصـوص عليهـا في هـذا البـاب.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والخمسون:

1- يكون الادعاء بالتزوير بمذكرة أو شفاهاً، ويثبت في المحضر، ويجب أن يتضمن الآتي:
أ- بيانات المحرر المدعى تزويره.

ب- مواضع التزوير المدعى بها، وشواهده.
ج- أثره على الدعوى.

د- إجراءات التحقيق التي يطلب إثباته بها.
2- إذا لم يسـتوف الادعـاء بالتزويـر متطلبـات تقديمـه المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، فتقـرر المحكمة -من 

تلقـاء نفسـها- عـدم قبـول الادعـاء بالتزوير، ويـدون في المحضر.
3- إذا اسـتوفى الادعـاء بالتزويـر متطلبـات تقديمـه المشـار إليهـا في الفقـرة )1( من هذه المـادة، فتأمر المحكمـة بالتحقيق 

فيـه بقـرار تثبتـه في المحـضر، إذا تحققـت الـروط الـواردة في الفقـرة )2( من المـادة )الرابعة والأربعين( مـن النظام.

المادة الخامسة والأربعون: 
ر المدعـى تزويـره إن كان تحـت يـده أو صورتـه  1. عـلى مدعـي التزويـر أن يسـلم المحكمـة المحـرَّ
ر أو صورتـه -بحسـب الأحـوال- سـقط حقـه في الادعـاء  المبلغـة إليـه، وإذا امتنـع عـن تسـليم المحـرَّ

بتزويـره، ولا يقبـل منـه هـذا الادعـاء بعـد ذلـك.
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ر تحـت يـد الخصـم فللمحكمـة أن تكلفـه بتسـليمه إلى المحكمـة، أو تأمـر بضبطه  2. إذا كان المحـرَّ
ر وتعـذر عـلى المحكمـة ضبطـه عُـد غـير موجـود، ولا  وإيداعـه، وإذا امتنـع الخصـم عـن تسـليم المحـرَّ

يمنـع ذلـك مـن ضبطـه -إن أمكـن- فيـما بعد.

المادة السادسة والأربعون: 
ر أن يتنازل عن ادعائـه قبل انتهاء إجـراءات التحقيـق، ولا يقبل  1. يجـوز لمـن يدعـي تزويـر المحـرَّ

ر بعـد تنازله. منـه ادعاء تزويـر المحرَّ
2. يجـوز للمدعـى عليـه بالتزويـر إنهـاء إجـراءات التحقيق في التزويـر -في أي حالـة كانت عليه- 
ر أو  ر المدعـى تزويـره، وللمحكمـة في هـذه الحالـة أن تأمـر بضبـط المحـرَّ بنزولـه عـن التمسـك بالمحـرَّ

حفظـه إذا طلـب المدعـي بالتزويـر ذلـك لمصلحـة مروعة.

المادة السابعة والأربعون: 
ر المدعـى تزويـره للتنفيـذ، وذلـك دون  الأمـر بالتحقيـق في ادعـاء التزويـر يوقـف صاحيـة المحـرَّ

إخـال بالإجـراءات التحفظيـة.

المادة الثامنة والأربعون: 
ر وبطانـه إذا ظهر لها بجاء  عَ أمامها بالتزويـر- أن تحكم برد أي محرَّ يجـوز للمحكمـة -ولـو لم يُـدَّ
مـن حالتـه أو مـن ظـروف الدعوى أنه مـزور، ويجب عليها في هـذه الحالة أن تبـين في حكمها الظروف 

والقرائـن التي تبينـت منها ذلك.

المادة التاسعة والأربعون: 
ر أو سـقوط حـق مدعـي التزويـر في الإثبـات، حكـم  1. إذا حكـم برفـض الادعـاء بتزويـر المحـرَّ
عليـه بغرامـة لا تزيـد عـلى )عـرة آلاف( ريـال، وذلـك دون إخـال بحـق ذوي الشـأن في المطالبـة 

بالتعويـض.
2. لا يحكـم بالغرامـة عـلى مدعـي التزوير إذا تنازل عن ادعائـه قبل انتهاء إجـراءات التحقيق فيه؛ 

مـا لم يثبـت للمحكمـة أنه قصـد الكيد لخصمه أو تأخير الفصـل في الدعوى.
3. لا يحكم بالغرامة على مدعي التزوير إذا ثبت بعض ما ادعاه.
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ر أحالته المحكمة إلى النيابة العامة؛ لاتخاذ الإجراءات الازمة. 4. إذا ثبت تزوير المحرَّ

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السادسة والخمسون:

تتعدد الغرامة إذا حكم برفض الادعاء بتزوير المحرر، أو سقوط حق مدعي التزوير في الإثبات في الأحوال الآتية:
1- إذا كان المحرر منسوباً لعدد من الأشخاص، وادعى كل واحد منهم تزويره. 

2- إذا تعددت المحررات محل الادعاء بالتزوير.

المادة السابعة والخمسون:
إذا ثبـت تزويـر المحـرر، فتحيـل المحكمـة الواقعـة للنيابـة العامـة، مرفقاً بها أصـل المحرر المـزور، وتقرير الخبـير، وحكم 

المحكمـة المتعلـق بالواقعة.

الفرع الرابع: دعوى التزوير الأصلية

المادة الخمسون: 
ر ومـن يفيـد  ر مـزور أن يخاصـم مـن بيـده هـذا المحـرَّ يجـوز لمـن يخشـى الاحتجـاج عليـه بمحـرَّ
منـه، وفقـاً للإجـراءات المنظمـة لرفـع الدعـوى. وتراعـي المحكمـة في تحقيـق هـذه الدعـوى القواعـد 

والإجـراءات المنصـوص عليهـا في هـذا البـاب.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والخمسون:

يكون تقديم دعوى التزوير الأصلية للمحكمة المختصة أصاً بنظر النزاع ذي الصلة بالمحرر.
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الفصل الخامس
أحكام ختامية في الكتابة

المادة الحادية والخمسون: 
1. يجـوز في الأحـوال التـي يجـب فيها الإثبـات بالكتابة أن يحل محلهـا الإقرار القضائـي، أو اليمين 
الحاسـمة، أو مبـدأ الثبـوت بالكتابـة المعـزز بطريـق إثبـات آخـر؛ وذلـك فيـما لم يـرد فيـه نـص في هـذا 

النظام.
2. مبـدأ الثبـوت بالكتابـة هـو: كل كتابـة تصـدر مـن الخصـم ويكـون مـن شـأنها أن تعـل وجـود 

التـصرف المدعـى بـه قريـب الاحتمال.

المادة الثانية والخمسون: 
مـع عـدم الإخـال بالتزامـات المملكة بموجـب الاتفاقيـات الدولية التـي تكون طرفـاً فيها، يجوز 
ر الورقـي أو الرقمـي الصادر خـارج المملكة والمصـدق عليه من  للمحكمـة أن تقبـل في الإثبـات المحـرَّ
الجهـات المختصـة في الدولـة التـي صـدر فيها والجهات المختصـة في المملكة، وذلك مـا لم يخالف النظام 

العام.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التاسعة والخمسون:

ر الورقـي  مـع عـدم الإخـال بالتزامـات المملكـة بالاتفاقيـات الدوليـة التـي تكـون طرفـاً فيهـا، عـلى مـن يحتـج بالمحـرَّ
أو الرقمـي الصـادر خـارج المملكـة، أن يرفـق بـه مـا يثبـت تصديقـه مـن الجهـات المختصـة في الدولـة التـي صـدر فيهـا 

والجهـات المختصـة في المملكـة.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)باب الكتابة(
ك17 المادة الثانية عشرة: 

1- مـع مراعـاة مـا ورد في المـادة )السـابعة( مـن الضوابـط، يجـب عنـد تقديـم نسـخة مـن المحـرر الرسـمي أو العـادي 
إلكترونيـاً أن تكـون كاملـة وواضحـة، ومرتبـة بحسـب ترتيـب الأصـل.

2- لا يعتـد بـأي محـرر قـدم إلكترونيـاً متى تبين عـدم وضوحه أو نقصـه أو عدم إمكانيـة الاطاع عليـه لمخالفة الإجراء 
المعتمد. الإلكتروني 

ك24 المادة الثالثة عشرة: 
في الأحوال التي تقتضي مطابقة المحرر على أصله وفق أحكام النظام والأدلة، للمحكمة إجراء المطابقة إلكترونياً.
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الباب الرابع
الدليل الرقمي
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الباب الرابع
الدليل الرقمي

المادة الثالثة والخمسون: 
يعـد دليـاً رقميـاً كل دليـل مسـتمد مـن أي بيانـات تنشـأ أو تصـدر أو تسـلم أو تحفـظ أو تبلـغ 

بوسـيلة رقميـة، وتكـون قابلـة لاسـترجاع أو الحصـول عليهـا بصـورة يمكـن فهمهـا.

المادة الرابعة والخمسون: 
يشمل الدليل الرقمي الآتي:

1. السجل الرقمي.
ر الرقمي. 2. المحرَّ

3. التوقيع الرقمي.
4. المراسات الرقمية بما فيها الريد الرقمي.

5. وسائل الاتصال.
6. الوسائط الرقمية.

7. أي دليل رقمي آخر.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الستون:

يرجـع في مفهـوم أنـواع الدليـل الرقمي المنصوص عليهـا في المادة )الرابعة والخمسـين( من النظام للأنظمـة ذات الصلة، 
ومنها نظام التعامـات الإلكترونية.

المادة الخامسة والخمسون: 
يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة الوارد في هذا النظام.
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ن58 ن59 المادة السادسة والخمسون: 
ر الرسـمي؛ إذا اسـتوفى الروط المنصوص  يكون للدليل الرقمي الرسـمي الحجية المقررة للمحرَّ
عليهـا في الفقـرة )1( مـن المـادة )الخامسـة والعشريـن( بـما في ذلـك مـا يصـدر آلياً مـن الأنظمـة الرقمية 

للجهـات العامـة أو الجهـات المكلفـة بخدمة عامة.

ن58 ن59 المادة السابعة والخمسون: 
يكـون الدليـل الرقمـي غـير الرسـمي حجـةً عـلى أطـراف التعامـل -مـا لم يثبـت خـاف ذلك- في 

الآتية: الحـالات 
1. إذا كان صادراً وفقاً لنظام التعامات الإلكترونية أو نظام التجارة الإلكترونية.

2. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية منصوص عليها في العقد محل النزاع.
3. إذا كان مستفاداً من وسيلة رقمية موثقة أو مشاعة للعموم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الحادية والستون:

1- يجـب عـلى مـن يحتـج بالدليـل الرقمـي المسـتفاد مـن وسـيلة رقميـة منصـوص عليهـا في العقـد محـل النزاع أو مشـاعة 
للعمـوم أو موثقـة، أن يقـدم مـا يثبـت ذلك.

2- الوسـيلة الرقميـة المشـاعة للعمـوم: هـي كل وسـيلة أتيـح اسـتخدامها بشـكل عـام، أو للمتعاملـين بنـوع خاص من 
التعامل.

3- الوسيلة الرقمية الموثقة: هي كل وسيلة مرخصة من الجهة المختصة أتيح استخدامها للمتعاملين.

المادة الثامنة والخمسون: 
عـلى الخصـم الـذي يدعـي عـدم صحـة الدليـل الرقمـي المنصـوص عليـه في المادتـين )السادسـة 

ادعائـه. إثبـات  والخمسـين( و)السـابعة والخمسـين( عـبء 

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والستون:

يقصـد بإثبـات ادعـاء عـدم صحة الدليـل الرقمي وفقـاً للمادة )الثامنة والخمسـين( من النظـام، إثبات التزويـر، أو إثبات 
خـاف مضمونـه، وفقـاً لأحكام المادة )السادسـة والعشرين( مـن النظام.
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المادة التاسعة والخمسون: 
فيـما عـدا مـا نصت عليه المادتان )السادسـة والخمسـون( و)السـابعة والخمسـون( من هـذا النظام؛ 

ر العادي؛ وفقـاً لأحكام هـذا النظام. يكـون للدليـل الرقمـي الحجيـة المقررة للمحـرَّ

ك14 المادة الستون: 
يقـدم الدليـل الرقمـي بهيئتـه الأصلية، أو بأي وسـيلة رقميـة أخرى، وللمحكمـة أن تطلب تقديم 

محتـواه مكتوباً؛ متـى كانت طبيعته تسـمح بذلك.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثالثة والستون:

مع مراعاة ما ورد في المادة )السادسة عشرة( من الأدلة، يجب أن يرافق تقديم أي دليل رقمي الآتي:
1- بيان نوع الدليل الرقمي.

2- مضمون الدليل، ونسخة منه؛ متى كانت طبيعته تسمح بذلك.

المادة الرابعة والستون:
يقـدم محتـوى الدليـل الرقمـي مكتوبـاً -إن كانت طبيعته تسـمح بذلك- وفي حـال منازعة الخصم، يقـدم الدليل الرقمي 

عـلى النحو الآتي:
1- بهيئته الأصلية؛ متى أتيح للمحكمة الاطاع عليه مباشرة.

2- بوسـيلة رقميـة أخـرى؛ متـى قدمـت نسـخة منـه، بـما في ذلك تقديمـه في وسـائط رقمية، وعـلى مقدم الدليـل الرقمي 
الاحتفـاظ بالدليل بهيئتـه الأصلية.

المادة الحادية والستون: 
إذا امتنـع أي مـن الخصـوم عـن تقديـم مـا طلبتـه المحكمـة للتحقق من صحـة الدليـل الرقمي بغير 

عـذر مقبـول؛ سـقط حقه في التمسـك بـه أو عدّ حجـة عليه بحسـب الأحوال.

المادة الثانية والستون: 
إذا تعـذر التحقـق مـن صحة الدليل الرقمي بسـبب لا يعـود للخصوم، فتقـدر المحكمة حجيته بما 

يظهـر لها من ظـروف الدعوى.



الفهرس51

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والستون:

للمحكمة الاستعانة بخبير للتحقق من الدليل الرقمي، وفقاً لأحكام الباب العاشر من النظام.

المادة الثالثة والستون: 
1. يكـون للمسـتخرجات مـن الدليـل الرقمي الحجيـة المقررة للدليل نفسـه، وذلـك بالقدر الذي 

تكـون فيه المسـتخرجات مطابقة لسـجلها الرقمي.
2. يري حكم الفقرة )1( من هذه المادة على المستخرجات من وسائل الدفع الرقمية.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السادسة والستون:

عند منازعة الخصم في صحة المستخرج من الدليل الرقمي، فيجب مطابقته على سجله الرقمي.

المادة الرابعة والستون: 
فيـما لم يـرد فيـه نـص في هـذا البـاب، تـري عـلى الدليـل الرقمـي الأحـكام المنصـوص عليهـا في 

البـاب )الثالـث( مـن هـذا النظـام، بـما لا يتعـارض مـع طبيعتـه الرقميـة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والستون:

تـري أحـكام طلـب تقديـم المحـرر أو الاطـاع عليـه، المنصـوص عليهـا في المادتـين )الرابعـة والثلاثـين( و)السادسـة 
والثلاثـين( مـن النظـام، والمـواد )الثانيـة والأربعـين( و)الثالثـة والأربعـين( و)الرابعـة والأربعـين( مـن الأدلـة، عـلى أي 

طلـب تقديـم أو اطـاع عـلى محتـوى دليـل رقمـي ذي صلـة بالدعـوى.

المادة السابعة والستون:
إذا رأت المحكمـة أن أحـكام البـاب الثالـث مـن النظـام لا تـري عـلى الدليـل الرقمـي لتعارضهـا مـع طبيعتـه الرقميـة؛ 

فتبـين وجـه التعارض.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)باب الدليل الرقمي(
المادة الرابعة عشرة:

تشـمل الوسـائل الرقميـة الأخـرى -التـي يجـوز تقديـم الدليـل الرقمـي بهـا والمنصـوص عليهـا في المـادة )السـتين( مـن 
النظـام حـال تقديمـه إلكترونيـاً- أي وسـيلة رقميـة، تتيـح تقديـم الدليـل، والتحقـق منـه عنـد الاقتضـاء.

ك24 المادة الخامسة عشرة: 
التحقـق  التحقـق مـن صحتـه، فيكـون إجـراء  النظـام والأدلـة  الرقمـي إلكترونيـاً واقتضـت أحـكام  الدليـل  إذا قـدم 

إلكترونيـاً.
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الباب الخامس
الشهادة
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الباب الخامس
الشهادة

الفصل الأول
محل الشهادة

المادة الخامسة والستون: 
يجوز الإثبات بشهادة الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك.

المادة السادسة والستون: 
1. يجـب أن يثبـت بالكتابـة كل تـصرف تزيـد قيمتـه عـلى )مائـة ألـف ريـال أو مـا يعادلهـا( أو كان 

غـير محـدد القيمة.
2. لا تقبـل شـهادة الشـهود في إثبات وجـود أو انقضاء التصرفات الـواردة في الفقرة )1( من هذه 

المـادة، مـا لم يوجـد اتفاق أو نص يقـضي بغير ذلك.
3. يقدر الالتزام باعتبار قيمته وقت صدور التصرف بغير ضم الملحقات إلى الأصل.

4. إذا اشـتملت الدعـوى عـلى طلبـات متعـددة ناشـئة عـن مصـادر متعددة جـاز الإثبات بشـهادة 
الشـهود في كل طلـب لا تزيـد قيمتـه عـلى )مائـة ألـف ريـال أو مـا يعادلهـا(؛ ولـو كانـت هـذه الطلبات 
في مجموعهـا تزيـد عـلى تلـك القيمة، أو كان منشـؤها عاقات بـين الخصوم أنفسـهم أو تصرفات ذات 

طبيعـة واحدة.
5. تكون العرة في إثبات الوفاء الجزئي بقيمة الالتزام الأصي.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
ج3 المادة التاسعة والستون: 

1- لا تقبـل المحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- الإثبـات بشـهادة الشـهود في إثبات وجـود أو انقضـاء التصرفات الـواردة في 
الفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة والسـتين( مـن النظـام -مـا لم يوجـد نـص نظامـي أو اتفـاق بـين الأطـراف بغـير ذلك- 

عـلى أن يثبـت ذلـك في المحضر. 
2- لا تقبـل المحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها- الإثبـات بشـهادة الشـهود ولـو لم تـزد قيمة التصرف عـلى )مائة ألـف ريال أو 

مـا يعادلهـا( في الحـالات الواردة في المادة )السـابعة والسـتين( مـن النظام. 
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3- يجوز إثبات جميع الوقائع المادية بالشهادة، بما في ذلك الفعل الضار.

4- التـصرف: هـو اتـاه الإرادة نحـو إحداث أثر نظامي معـين، ويرتب النظام عليها هذا الأثر، ويشـمل العقد والإرادة 
المنفردة.

5- الواقعة هي: واقعة مادية يرتب عليها النظام أثراً، سواء أكان حدوثها إرادياً أو غير إرادي.

المادة السابعة والستون: 
لا يجـوز الإثبـات بشـهادة الشـهود ولـو لم تـزد قيمـة التـصرف عـلى )مائة ألف ريـال أو مـا يعادلها( 

في الحـالات الآتية:
1. فيما اشترط النظام لصحته أو إثباته أن يكون مكتوباً.

2. إذا كان المطلوب هو الباقي أو جزء من حق لا يجوز إثباته إلا بالكتابة.
3. فيما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي.

المادة الثامنة والستون: 
يجوز الإثبات بشهادة الشهود فيما كان يجب إثباته بالكتابة في الأحوال الآتية:

1. إذا وجد مبدأ الثبوت بالكتابة.
2. إذا وجـد مانـع مـادي أو أدبي يحـول دون الحصـول عـلى دليـل كتـابي، ويعـد مـن الموانـع الماديـة 
عـدم وجـود مـن يسـتطيع الكتابـة، أو أن يكـون طالـب الإثبـات شـخصاً ثالثـاً لم يكـن طرفـاً في العقد، 

ويعـد مـن الموانـع الأدبيـة رابطـة الزوجيـة، وصلـة القرابـة والمصاهـرة حتـى الدرجـة الرابعة.
3. إذا ثبت أن المدعي فقد دليله الكتابي بسبب لا يد له فيه.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السبعون:

1- تتحقـق المحكمـة عنـد تطبيقهـا للـمادة )الثامنـة والسـتين( مـن النظـام، من توافـر الحالات الـواردة فيها عـلى أن يثبت 
ذلـك في المحضر.

2- لا تـري أحـكام المـادة )الثامنـة والسـتين( مـن النظـام فيـما اشـترط النظام لصحتـه أن يكـون مكتوبـاً، أو فيما يخالف 
أو يجـاوز مـا اشـتمل عليه دليـل كتابي.
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المادة التاسعة والستون: 
تكـون الشـهادة عـن مشـاهدة أو معاينـة أو سـماع، ولا تقبـل الشـهادة بالاسـتفاضة إلا فيـما يتعـذر 

علمـه غالبـاً دونهـا، ومـن ذلـك مـا يأتي:
1. الوفاة.

2. النكاح.

3. النسب.
4. الملك المطلق.

5. الوقف والوصية ومصرفهما.
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الفصل الثاني
شروط الشهادة وموانعها

المادة السبعون: 
1. لا يكون أهاً للشهادة من لم يبلغ سن )الخامسة عرة(، ومن لم يكن سليم الإدراك.

2. يجوز أن تسمع أقوال من لم يبلغ سن )الخامسة عرة( على سبيل الاستئناس.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الحادية والسبعون:

تتحقق المحكمة من تلقاء نفسها من سن الشاهد، وسامة إدراكه.

المادة الحادية والسبعون: 
1. يجـب عـلى الشـاهد ابتـداءً قبـل أداء الشـهادة الإفصـاح عن أي عاقة لـه بأطـراف الدعوى، أو 

أي مصلحـة لـه فيها.
2. لا تقبـل شـهادة مـن يدفـع بالشـهادة عـن نفسـه ضرراً أو يجلـب لهـا نفعـاً، ولا تقبـل شـهادة 
الأصـل للفـرع، وشـهادة الفـرع للأصـل، وشـهادة أحـد الزوجين للآخـر ولو بعـد افتراقهما، وشـهادة 

الـولي أو الـوصي للمشـمول بالولايـة أو الوصايـة.
3. لا يجـوز للموظفـين والمكلفـين بخدمـة عامـة -ولـو بعـد تركهم العمـل- أن يشـهدوا بما يكون 
قـد وصـل إلى علمهـم بحكـم قيامهـم بعملهـم من معلومـات سرية، مـا لم ترتفع عنها صفـة الرية، أو 

تـأذن الجهـة المختصـة في الشـهادة بها؛ بنـاء على طلـب المحكمة، أو أحـد الخصوم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الرابعة والسبعون:

1- يجب أن يبين الشاهد قبل أداء الشهادة الآتي:
أ- اسمه الكامل، وتاريخ مياده، ومهنته، ومكان إقامته.

ب- وجـه اتصالـه بالخصـوم مـن قرابـة أو عمـل أو غيرهمـا، والإفصـاح عـن أي عاقـة لـه بهـم، أو أي مصلحـة لـه في 
الدعـوى. 

2- لا تقبل الشهادة إذا لم يبين الشاهد البيانات المذكورة في الفقرة )1( من هذه المادة، أو تبين خاف ما ورد فيها.
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الفصل الثالث
إجراءات الإثبات بالشهادة

المادة الثانية والسبعون: 
1. عـلى الخصـم الـذي يطلـب الإثبـات بشـهادة الشـهود أن يبـين الوقائع التـي يريد إثباتهـا، وعدد 

الشـهود وأسماءهم.
2. إذا أذنـت المحكمـة لأحـد الخصوم بإثبات واقعة بشـهادة الشـهود كان للخصـم الآخر الحق في 

نفيهـا بهـذا الطريـق. وفي جميـع الأحوال لا تقبل الشـهادة على النفـي إلا إذا كان محصوراً.
3. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلـب أحـد الخصـوم- أن تسـتدعي للشـهادة مـن 

تـرى لزومـاً لسـماع شـهادته؛ إظهـاراً للحقيقـة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والسبعون:

يجب أن يتضمن طلب سماع الشهادة الآتي: 
1- عدد الشهود، وأسماءهم، ومكان إقامتهم.

2- محل الشهادة، وصلته بالدعوى.

المادة الثالثة والسبعون: 
إذا طلـب أحـد الخصـوم إمهالـه لإحضـار شـهوده فيمهل مـرة واحدة، فـإذا لم يحضرهـم في الموعد 
المحـدد بغـير عـذر تقبلـه المحكمـة أو أحـضر منهم مـن لم توصل شـهادته؛ فعـلى المحكمـة أن تفصل في 

الخصومة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثالثة والسبعون:

1- إذا قررت المحكمة سـماع الشـهادة، فتعين جلسـة لذلك، ويترتب على عدم حضور الشـهود في الموعد سـقوط الحق 
في سـماع الشـهادة -مـا لم تقرر المحكمة الإمهـال- وفق أحكام النظـام والأدلة.
2- إذا قررت المحكمة إمهال الخصم لإحضار شهوده، فتبين سبب الإمهال.
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ك17 المادة الرابعة والسبعون: 
1. تؤدى الشهادة شفاهاً. ويجوز أداؤها كتابة بإذن المحكمة.

2. يجـوز للمحكمـة تحليـف الشـاهد عنـد الاقتضـاء، وإذا امتنـع عـن الحلـف فتقـدر المحكمـة أثـر 
ذلك)1(.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والسبعون:

إذا قررت المحكمة تحليف الشاهد، فتبين سبب ذلك، وتحدد صيغة اليمين.

ك17 المادة الثمانون: 
1- تقدم الشهادة مكتوبة بإذن المحكمة، وفق الآتي:

أ- أن يتولى الشاهد تحريرها، وتوقيعها.
ب- أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة )الرابعة والسبعين( من الأدلة.

2- لا يخـل تقديـم الشـهادة المكتوبـة بحـق المحكمـة أو الخصـم بطلـب حضور الشـاهد ومناقشـته؛ وفقاً لأحـكام النظام 
والأدلة.

المادة الخامسة والسبعون: 
1. تؤدى الشهادة بحضور الخصوم، وتسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتر.

2. تخلـف الخصـم المشـهود عليـه لا يمنـع مـن سـماع الشـهادة. ولـه الاطـاع عـلى محـضر سـماع 
الشـهود.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السادسة والسبعون:

1- يكون سماع شهادة الشاهد على انفراد بحضور الخصوم، دون حضور باقي الشهود الذين لم تسمع شهادتهم.
2- في الأحوال التي يقتضي فيها الأمر سماع الشهود مجتمعين، فتبين المحكمة سبب ذلك.

جـاء نـص المـادة )74( مـن الأدلـة الإجرائيـة: »1- يجـب أن يبين الشـاهد قبل أداء الشـهادة الآتي: أ- اسـمه الكامـل، وتاريخ   )1(
ميـاده، ومهنتـه، ومـكان إقامتـه. ب- وجـه اتصالـه بالخصوم من قرابة أو عمـل أو غيرهما، والإفصاح عـن أي عاقة له بهم، 
أو أي مصلحـة لـه في الدعـوى.  2- لا تقبـل الشـهادة إذا لم يبـين الشـاهد البيانـات المذكـورة في الفقـرة )1( مـن هـذه المادة، أو 

تبين خـاف مـا ورد فيها«.
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المادة السادسة والسبعون: 
تأخـذ المحكمـة حـال اختـاف شـهادة الشـهود بالقـدر الـذي تقتنع بصحته مـن الشـهادة؛ على ألا 

يـؤدي هـذا الاختـاف إلى التناقض في شـهادتهم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الحادية والثمانون:

إذا اختلفـت شـهادة الشـهود، فتحـدد المحكمـة في أسـباب حكمهـا القـدر الـذي تقتنـع بصحتـه مـن الشـهادة؛ وإذا أدى 
ذلـك للتناقـض في الشـهادة فـا يؤخـذ منهـا شيء، وتثبـت ذلـك في أسـباب حكمهـا.

المادة السابعة والسبعون: 
1. لأي مـن الخصـوم توجيـه الأسـئلة مبـاشرة إلى الشـاهد، وإذا انتهى الخصم من سـؤال الشـاهد 

فـا يجوز لـه إبداء أسـئلة جديـدة إلا بـإذن المحكمة.
2. للمحكمة أن توجه للشاهد ما تراه من الأسئلة مفيداً في كشف الحقيقة.

3. ليس للخصم أن يقطع كام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة.
ويُثبـت  اعتراضـه،  وجـه  يبـين  أن  وعليـه  للشـاهد،  وجـه  سـؤال  عـلى  الاعـتراض  للخصـم   .4

الجلسـة. محـضر  في  بشـأنه  المحكمـة  تقـرره  ومـا  الاعـتراض 
5. للشـاهد أن يمتنـع عـن الإجابـة عـلى سـؤال وجـه إليـه، وعليـه أن يبـين وجـه امتناعـه، ويُثبـت 

ذلـك ومـا تقـرره المحكمـة بشـأنه في محـضر الجلسـة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التاسعة والسبعون:

1- يكون توجيه الأسئلة للشاهد من قبل الخصوم في الجلسة ذاتها، ويثبت في المحضر.  
2- يكـون الاعـتراض مـن قبـل الشـاهد أو الخصـوم عـلى السـؤال الموجـه للشـاهد عقـب توجيـه السـؤال مبـاشرة، وإلا 

سـقط الحـق في الاعـتراض.
3- لا يجوز قطع كام الشاهد أثناء أداء الشهادة أو الإجابة، وفي حال مخالفة ذلك فللمحكمة اتخاذ الإجراء النظامي.

4- على المحكمة أن تمنع الأسئلة الموجهة للشاهد إذا كانت تتضمن تلقيناً للشاهد أو تأثيراً عليه.
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المادة الثامنة والسبعون: 
تـدون الشـهادة في محـضر، تثبـت فيـه بيانـات الشـاهد، وجهـة اتصالـه بالخصـوم، ونـص شـهادته، 

وإجابتـه عـما وجـه إليـه من أسـئلة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السابعة والسبعون:

1- تثبـت الشـهادة بالصيغـة التـي أُديـت بهـا، وللمحكمـة أن تقتـصر منها على مـا يتعلق بموضـوع النزاع، وللشـاهد أن 
يعـدل شـهادته بـما يـراه، ويذكر التعديـل عقب نص الشـهادة.

2- للمحكمة أن تطلب إيضاح ما تضمنته الشهادة من إجمال أو إبهام.

المادة التاسعة والسبعون: 
1. للخصم المشـهود عليه أن يبين للمحكمة ما يخل بشـهادة الشـاهد من طعن فيه أو في شـهادته. 

وتقـدر المحكمة أثر ذلك في الشـهادة.
2. للمحكمـة تقديـر عدالـة الشـاهد من حيث سـلوكه وتصرفـه وغير ذلك من ظـروف الدعوى، 

دون حاجـة إلى التزكيـة، ولهـا عنـد الاقتضاء الاسـتعانة في تقدير العدالة بما تراه من وسـائل.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والسبعون:

1- يكـون طعـن المشـهود عليـه في الشـهادة أو الشـاهد في الجلسـة ذاتهـا التـي أُديـت فيهـا الشـهادة، وعليـه أن يبـين وجه 
الطعـن، مـا لم تقـرر المحكمـة إمهالـه عنـد الاقتضاء.

2- يثبت الطعن، وما تقرره المحكمة بشأنه مع أسبابه في المحضر أو الحكم بحسب الأحوال.

المادة الثمانون: 
إذا ثبت للمحكمة أثناء نظر الدعوى أو عند الحكم في موضوعها أن الشـاهد شـهد زورًا، فتحرر 

محـضراً بذلـك، وتحيله إلى النيابة العامة لاتخـاذ الإجراءات الازمة.
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الفصل الرابع
الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة

المادة الحادية والثمانون: 
1. يجـوز لمـن يخشـى فـوات فرصـة الاستشـهاد بشـاهد عـلى موضـوع لم يعـرض بعـد أمـام القضاء 
ويحتمـل عرضـه عليـه أن يطلـب في مواجهـة ذوي الشـأن سـماع هـذا الشـاهد، ويقـدم الطلـب بدعوى 
مسـتعجلة للمحكمـة المختصـة، وفقـاً للإجـراءات المنظمـة لذلـك، وعنـد تحقـق الـضرورة، تسـمع 

المحكمـة شـهادة الشـاهد؛ متـى كانـت الواقعـة ممـا يجـوز إثباتهـا بشـهادة الشـهود.
2. يجـوز للمحكمـة سـماع شـهود نفي بنـاء على طلب الخصـم الآخر بالقدر الـذي تقتضيه ظروف 

الاستعجال في الدعوى.
3. فيـما عـدا ذلـك تتبـع في هـذه الشـهادة القواعـد والإجـراءات المنظمـة لذلـك، ولا يجـوز في هذه 
الدعـوى تسـليم صـورة من محضر سـماع الشـهادة ولا تقديمـه إلى القضـاء إلا إذا رأت محكمة الموضوع 
عنـد نظـره جـواز إثبـات الواقعـة بشـهادة الشـهود، ويكون للخصـم الاعـتراض أمامها عـلى قبول هذا 

الدليـل، كـما يكـون له طلب سـماع شـهود نفـي لمصلحته.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والثمانون:

1- يجب أن تتضمن الدعوى المستعجلة لسماع الشهادة الآتي:
أ- بيان الواقعة محل الشهادة.

ب- بيان وجه الضرورة، أو الاستعجال.
ج- بيانات المشهود عليه إن أمكن. 

 د- بيانات الشاهد.
2- تسـمع المحكمـة شـهادة الشـاهد عند اسـتيفائها المتطلبـات النظامية، بما في ذلك كـون الواقعة مما يجوز إثباتها بشـهادة 

الشهود.
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الفصل الخامس
أحكام ختامية في الشهادة

المادة الثانية والثمانون: 
لا تـوز مضـارة الشـاهد. وعـلى المحكمـة أن تمنـع كل محاولة ترمـي إلى تخويفه أو التأثـير عليه عند 

الشهادة. أداء 

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثالثة والثمانون:

تثبت المحكمة أي محاولة لمضارة الشاهد أو التأثير عليه، وتتخذ بشأنها الإجراء النظامي.

المادة الثالثة والثمانون: 
تقـدر المحكمـة -بنـاءً على طلب الشـاهد- مصروفات انتقالـه ومقابل تعطيلـه، ويتحملها الخصم 
الـذي خـر الدعـوى، إلا إذا كانـت الخسـارة نسـبية فيتحمـل كل مـن الخصـوم بقـدر خسـارته. وتبين 

المحكمـة ذلـك في الحكم الصـادر في موضـوع الدعوى.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الرابعة والثمانون:

يشترط لتقدير مصروفات الشاهد ومقابل تعطيله الآتي:
1- أن يطلب الشاهد ذلك في الجلسة ذاتها التي أدى فيها الشهادة.

2- أن يبين مقدار مصروفات انتقاله ومقابل تعطيله، والمستندات المؤيدة لذلك.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)باب الشهادة(
المادة السادسة عشرة:

يراعى عند سماع الشهادة إلكترونياً استيفاء الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة، بما في ذلك الآتي:
1- أن تُسمع شهادة كل شاهد على انفراد إلا لمقتضى معتر.

2- أن يتاح للخصوم سماع الشهادة مباشرة، وتوجيه الأسئلة للشهود إلكترونياً.

المادة السابعة عشرة:
مـع مراعـاة المـادة )الرابعـة والسـبعين( مـن النظـام، والمـادة )الثمانـين( مـن الأدلـة؛ تـري عـلى تقديـم الشـهادة المكتوبـة 

إلكترونيـاً الإجـراءات الـواردة في المـادة )الثانيـة عـشرة( مـن الضوابـط.

المادة الثامنة عشرة:
إذا سمعت الشهادة إلكترونياً، فا يقبل طلب الشاهد تقدير مصروفات انتقاله وتعطيله.
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الباب السادس
القرائن وحجية الأمر المقضي
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الباب السادس
القرائن وحجية الأمر المقضي

الفصل الأول
القرائن

المادة الرابعة والثمانون: 
القرائـن المنصـوص عليهـا شرعـاً أو نظامـاً تغني من قـررت لمصلحته عن أي طريـق آخر من طرق 

الإثبـات، عـلى أنـه يجـوز نقـض دلالتها بـأي طريق آخر؛ مـا لم يوجد نص يقـضي بغير ذلك.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والثمانون:

تثبت المحكمة عند استنادها لقرينة منصوص عليها شرعاً أو نظاماً مستند حجيتها.

المادة الخامسة والثمانون: 
1. للمحكمـة أن تسـتنبط قرائـن أخـرى للإثبـات، وذلـك في الأحـوال التـي يجـوز فيهـا الإثبـات 

بالشـهادة؛ عـلى أن تبـين وجـه دلالتهـا.
2. للمحكمة الاستعانة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السادسة والثمانون:

تبين المحكمة عند استنباطها لقرينة في الإثبات وجه دلالتها، على أن تكون مستندة لما طرح أمامها في الدعوى.

المادة السابعة والثمانون:
إذا استعانت المحكمة بالوسائل العلمية في استنباط القرائن، فتبين نوع الوسيلة ودلالتها.
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الفصل الثاني
حجية الأمر المقضي

المادة السادسة والثمانون: 
الأحـكام التـي حـازت حجيـة الأمـر المقـضي حجـةٌ فيـما فصلت فيـه من الحقـوق، ولا يجـوز قبول 
دليـل ينقـض هـذه الحجيـة. ولا تكـون لتلـك الأحـكام هـذه الحجيـة إلا في نـزاع قـام بـين الخصـوم 
أنفسـهم دون أن تتغـير صفاتهـم، وتعلـق بالحـق ذاتـه محـاً وسـبباً. وتقـضي المحكمـة بهـذه الحجيـة من 

نفسـها. تلقاء 

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والثمانون:

يجـب عنـد الاسـتناد إلى حجيـة الأمـر المقـضي أن تذكـر بيانـات الحكـم، ومنطوقـه، ومـا يثبـت توافـر شروط حجيته وفق 
أحـكام النظام.

المادة التاسعة والثمانون:
تري أحكام حجية الأمر المقضي على أسباب الحكم، متى ارتبطت ارتباطاً وثيقاً بمنطوق الحكم.

المادة السابعة والثمانون: 
لا تتقيـد المحكمـة بالحكـم الجزائـي المرتبـط بالدعـوى المعروضـة عليهـا إلا في الوقائـع التـي فصل 
فيهـا ذلـك الحكـم، وكان فصلـه فيهـا ضروريـاً، ومـع ذلـك لا تتقيـد بالحكـم الصـادر بعـدم الإدانة إلا 

إذا قـام عـلى نفـي نسـبة الواقعـة إلى المتهم.
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الباب السابع
العرف
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الباب السابع
العرف

المادة الثامنة والثمانون: 
يجـوز الإثبـات بالعـرف، أو العـادة بـين الخصـوم، وذلـك فيـما لم يـرد فيه نـص خـاص أو اتفاق بين 

الأطـراف أو فيـما لا يخالـف النظـام العام.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والتسعون:

في الأحـوال التـي تسـتند فيهـا المحكمـة إلى العـرف أو العـادة، فتبـين في أسـباب حكمهـا العـادة أو العـرف، وصلتهـما 
بالدعـوى، وأثرهمـا فيهـا.

المادة التاسعة والثمانون: 
1. على من يتمسك بالعرف أو العادة بين الخصوم أن يثبت وجودهما وقت الواقعة.

2. لأي مـن الخصـوم الطعـن في ثبـوت العـرف أو العـادة بـين الخصـوم، كـما أن لهـم معارضتهما بما 
هـو أقـوى منهما.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التسعون:

عـلى مـن يتمسـك بالعـرف أو العـادة أن يبـين العـرف أو العادة التي يتمسـك بها، وصلتهـما بالدعوى، وأثرهمـا فيها، وما 
يثبـت وجودهما وقـت الواقعة.

المادة الحادية والتسعون:
على من يطعن في ثبوت العرف أو العادة أن يبين وجه طعنه، أو ما يثبت معارضتهما بما هو أقوى منهما.

المادة التسعون: 
تقدم العادة بين الخصوم والعرف الخاص على العرف العام عند التعارض.
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المادة الحادية والتسعون: 
للمحكمـة عنـد الاقتضـاء نـدب خبـير للتحقـق مـن ثبـوت العـرف أو العـادة بـين الخصـوم، وفقـاً 

للأحـكام المقـررة في البـاب )العـاشر( مـن هـذا النظـام.
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الباب الثامن
اليمين
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الباب الثامن
اليمين

ن35

الفصل الأول
أحكام عامة

المادة الثانية والتسعون: 
1. اليمـين الحاسـمة: هـي التـي يؤديهـا المدعـى عليـه لدفـع الدعـوى، ويجـوز ردهـا عـلى المدعـي، 

وفقـاً للأحـكام الـواردة في هـذا البـاب.
2. اليمـين المتممـة: هـي التـي يؤديهـا المدعـي لإتمام البينـة، ولا يجوز ردهـا على المدعى عليـه، وفقاً 

للأحـكام الواردة في هـذا الباب.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثالثة والتسعون:

فيما لم يرد فيه نص خاص، لا توجه اليمين في غير الحقوق المالية.

المادة الرابعة والتسعون:
1- لا توجه اليمين فيما اشترط النظام لصحته أن يكون مكتوباً.

2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.
3- للمحكمة أن تمنع توجيه اليمين الحاسمة، متى رأت أن الأدلة المقدمة ممن طلبت منه اليمين مثبتة لدفعه.

4- إذا منعـت المحكمـة توجيـه اليمـين بنـاء عـلى المـادة )السادسـة والتسـعين( مـن النظـام والفقـرة )3( مـن هـذه المـادة، 
فتسـبب ذلـك في المحـضر.

المادة الثالثة والتسعون: 
تكون اليمين في جانب أقوى المتداعيين.

المادة الرابعة والتسعون: 
1. يشترط أن يكون الحالف أهاً للتصرف فيما يحلف عليه.
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2. لا تقبـل النيابـة في أداء اليمـين، وتقبـل -بتوكيـل خـاص- في توجيـه اليمـين وقبولهـا والنكـول 
عنهـا وردها.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والتسعون:

1- تتحقق المحكمة -من تلقاء نفسها- من أهلية الحالف للتصرف فيما يحلف عليه.
2- يجوز توجيه اليمين للصغير المميز المأذون له في البيع والراء فيما أذن له فيه.

المادة الخامسة والتسعون: 
1. إذا كانـت الواقعـة التـي تنصـب عليهـا اليمـين متعلقـة بالحالـف أو بإثبـات فعـل غـيره؛ حلـف 
عـلى البـت. وإذا كانـت متعلقـة بنفـي فعـل غـيره حلف على نفـي العلـم إلا أن يكون المحلـوف عليه مما 

يمكـن أن يحيـط بـه علـم الحالـف؛ فيحلف عـلى البت.
2. يكون أداء اليمين بالصيغة التي تقرها المحكمة.
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الفصل الثاني
اليمين الحاسمة

ج94 المادة السادسة والتسعون: 
1. يجـوز أن توجـه اليمـين في الحقـوق الماليـة، وفي أي حالـة تكون عليهـا الدعوى، وفقـاً للأحكام 

الـواردة في هـذا الباب.
2. لا يجوز توجيه اليمين في واقعة مخالفة للنظام العام.

3. عـلى المحكمـة منـع توجيـه اليمـين إذا كانـت غـير متعلقـة بالدعوى أو غـير منتجـة أو غير جائز 
قبولهـا. وللمحكمـة منـع توجيههـا إذا كان الخصم متعسـفاً في ذلك)1(.

المادة السابعة والتسعون: 
1. إذا عجـز المدعـي عـن البينـة وطلـب يمـين خصمـه حُلِّـف، فإن نـكل ردت اليمين عـلى المدعي 

بطلـب المدعـى عليـه، فإذا نـكل المدعي عـن اليمـين المـردودة رُدّت دعواه.
2. لا تُرد اليمين فيما ينفرد المدعى عليه بعلمه، ويقضى عليه بنكوله.

3. للمدعي طلب يمين خصمه، ما لم يُفصل في الدعوى بحكم نهائي.
4. لا يجوز لمن وجه اليمين أو ردها أن يرجع في ذلك متى قَبلِ خصمه أن يحلف.

المادة الثامنة والتسعون: 
كل مــن وجهــت إليــه اليمين فحلفها حُكم لصالحه، أما إذا نكل عنها دون أن يردها على خصمه 

حكـم عليـه بعد إنـذاره، وكذلك من ردت عليه اليمـين فنكل عنها.

جـاء نـص المـادة )93( مـن الأدلـة الإجرائيـة: »فيـما لم يـرد فيـه نـص خـاص، لا توجـه اليمـين في غـير الحقـوق الماليـة«. ونـص   )1(
المـادة )94( منهـا: »1- لا توجـه اليمـين فيـما اشـترط النظـام لصحتـه أن يكـون مكتوبـاً. 2- لا توجـه اليمـين للشـخص ذي 
الصفـة الاعتباريـة. 3- للمحكمـة أن تمنـع توجيـه اليمـين الحاسـمة، متـى رأت أن الأدلـة المقدمة ممـن طلبت منـه اليمين مثبتة 
لدفعـه. 4- إذا منعـت المحكمـة توجيـه اليمـين بنـاء عـلى المادة )السادسـة والتسـعين( مـن النظام والفقـرة )3( من هـذه المادة، 

فتسـبب ذلـك في المحضر«.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والتسعون:

إذا حكمـت المحكمـة في الدعـوى -في أي مرحلـة- بنـاءً عـلى نكـول مـن وجهـت إليـه اليمـين أو نكول مـن ردت عليه، 
فـا يقبـل منـه أداؤها بعـد ذلك.

المادة التاسعة والتسعون: 
1. للمدعي إسقاط بينته وتوجيه اليمين للمدعى عليه مباشرة.

2. للمدعـي توجيـه اليمـين للمدعـى عليـه قبـل إحضـار بينتـه المعلومـة، ويعـد ذلـك إسـقاطاً منه 
لبينتـه؛ بعـد إعـام المحكمـة لـه بذلك.

3. مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )2( مـن هـذه المادة، لا يجـوز للخصم أن يثبت كـذب اليمين بعد 
أن يؤديهـا الخصـم الـذي وجهـت إليـه أو ردت عليـه، عـلى أنـه إذا ثبـت كـذب اليمـين بحكـم جزائي، 
فـإن للخصـم الـذي أصابـه ضرر منهـا أن يطالـب بالتعويـض، دون إخـال بـما قـد يكـون له مــن حق 

الاعـتراض عـلى الحكـم الـذي صـدر عليه بسـبب اليمـين الكاذبة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السادسة والتسعون:

يكـون إسـقاط المدعـي للبينـة بموجـب المـادة )التاسـعة والتسـعين( مـن النظـام شـفاهاً في الجلسـة أو بمذكـرة، وتعلمـه 
المحكمـة بأثـر ذلـك قبـل أداء المدعـى عليـه اليمـين، ويـدون في المحـضر.

المادة المائة: 
للـولي والـوصي وناظـر الوقـف ومـن في حكمهـم توجيـه اليمـين والنكـول عنهـا وردها فيـما يجوز 

لهـم التـصرف فيـه، وتوجـه لهـم اليمـين فيما بـاشروا التـصرف فيه.

المادة الأولى بعد المائة: 
يجـب عـلى مـن يوجـه اليمين إلى خصمـه أن يبين بدقـة الوقائع التي يريد اسـتحافه عليهـا، ويذكر 
الصيغـة بعبـارة واضحـة، وللمحكمـة أن تعدلهـا لتوجـه بوضـوح ودقـة عـلى الواقعة المطلـوب الحلف 

. عليها
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السابعة والتسعون:

1- يقدم طلب اليمين شفاهاً في الجلسة أو بمذكرة متضمناً البيانات الآتية:
أ- الوقائع التي يريد استحاف خصمه عليها.

ب- صيغة اليمين بعبارة واضحة.
2- للمحكمة أن تعدل الصيغة التي طلبها الخصم؛ لتوجه بوضوح ودقة على الواقعة المطلوب الحلف عليها.

3- تؤدى اليمين بالصيغة التي أقرتها المحكمة.

المادة الثانية بعد المائة: 
يجـب أن يكـون أداء اليمـين في مواجهـة طالبهـا إلا إذا قـرر تنازله عن حضور أدائهـا، أو تخلف مع 

علمه بموعد الجلسـة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التاسعة والتسعون:

يكـون تنـازل طالـب اليمـين عـن حضـور الجلسـة المحـددة لأدائهـا شـفاهاً في الجلسـة أو بمذكـرة، ويثبـت في المحـضر، 
ويعـد تخلفـه عـن الحضـور مـع علمـه بموعـد الجلسـة تنـازلاً عـن الحضـور.

المادة الثالثة بعد المائة: 
1. من دعي للحضور إلى المحكمة لأداء اليمين وجب عليه الحضور.

ــوى،  ــا بالدع ــا أو في تعلقه ــازع في جوازه ــه ولم ين ــين بنفس ــه اليم ــت إلي ــن وجه ــضر م 2. إذا ح
وجــب عليــه أن يؤديهــا فــوراً أو يردهــا عــلى خصمــه وإلا عــد نــاكاً، وإن تخلــف عــن الحضــور بغــير 

عــذر عــدّ نــاكاً.

ــان  ــه بي ــوى لزم ــا بالدع ــا أو في تعلقه ــازع في جوازه ــين ون ــه اليم ــت إلي ــن وجه ــضر م 3. إذا ح
ــاكاً)1(. ــد ن ــين، وإلا ع ــه أداء اليم ــب علي ــك وج ــة بذل ــع المحكم ــإن لم تقتن ــك، ف ذل

جـاء نـص المـادة )98( مـن الأدلـة الإجرائية: »إذا حكمـت المحكمة في الدعـوى -في أي مرحلة- بناءً عـلى نكول من وجهت   )1(
إليـه اليمـين أو نكـول مـن ردت عليـه، فا يقبـل منه أداؤها بعـد ذلك«.
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المادة الرابعة بعد المائة: 
1. تتعدد اليمين بتعدد المستحقين لها؛ ما لم يكونوا شركاء في الحق أو يكتفوا بيمين واحدة.

2. تتعدد اليمين بتعدد من وجهت إليه.
3. يجوز للمحكمة الاكتفاء بيمين واحدة إذا اجتمعت طلبات متعددة.



الفهرس78

الفصل الثالث
اليمين المتممة

المادة الخامسة بعد المائة: 
1. توجـه المحكمـة اليمـين المتممـة للمدعـي إذا قـدم دليـاً ناقصـاً في الحقـوق الماليـة، فـإن حلـف 

حُكـم لـه، وإن نـكل لم يعتـد بدليلـه.
2. تكون اليمين المتممة على البت.

3. لا يجوز رد اليمين المتممة على الخصم الآخر.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة المائة:

كل دليل يقوي جانب الخصم ولا يكفي بمجرده للحكم به، يعد دلياً ناقصاً، توجه معه اليمين المتممة.

المادة السادسة بعد المائة: 
يؤدي اليمين المتممة الولي والوصي وناظر الوقف ومن في حكمهم فيما باشروا التصرف فيه.

المادة السابعة بعد المائة: 
إذا تعـدد المدعـون وقدمـوا دليـاً ناقصـاً، وجهـت المحكمـة اليمين المتممـة لهم جميعـاً، فمن حلف 

حكـم لـه، ومن نـكل لم يعتـد بدليله.
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الباب التاسع
المعاينة
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الباب التاسع
المعاينة

ن109 المادة الثامنة بعد المائة: 
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلـب أحد الخصـوم- أن تقـرر معاينة المتنـازع فيه، 
وتحـدد في قـرار المعاينـة تاريخهـا ومكانها، ويبلغ به مـن كان غائباً من الخصوم قبل الموعـد المقرر بـ)أربع 

وعرين( سـاعة عـلى الأقل.
2. للمحكمة ندب خبير لاستعانة به في المعاينة، ولها سماع من ترى سماعه من الشهود.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الأولى بعد المائة:

يقدم طلب المعاينة بمذكرة تتضمن الآتي:
1- محل المعاينة، ومكانها.

2- مررات طلب المعاينة، وأثرها في الدعوى، وصلتها بها.
3- أي وثائق ذات صلة ببيان محل المعاينة.

المادة الثانية بعد المائة:
1- يجب أن يتضمن قرار المحكمة بمعاينة المتنازع فيه الآتي:

أ- تاريخ المعاينة، ومكانها.
ب- محل المعاينة.

ج- اسم الخبير الذي استعانت به في المعاينة.
2- يبلغ بالقرار من كان غائباً من الخصوم.

ج107 المادة الثالثة بعد المائة: 
1- يعد محضر بالمعاينة يتضمن الآتي:

أ- وقتها، وتاريخها، ومن حضرها.
ب- إجراءات المعاينة، ونتيجتها.

ج- أقوال من سمعته من الشهود.
د- تقرير الخبير المستعان به في المعاينة.

2- يرفق بالمحضر أي مستندات ذات صلة بالمعاينة.

المادة الرابعة بعد المائة:
للمحكمة الاستعانة بالوسائل الحديثة في المعاينة، بما في ذلك وسائل المعاينة المباشرة.
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المادة الخامسة بعد المائة:
1- إذا تخلف طالب المعاينة عن الحضور في الموعد المحدد ولم يمكن إجراء المعاينة في غيابه، فيسقط حقه في الطلب.

2- إذا تعذرت المعاينة بسبب لا يعود للخصوم فيثبت ذلك في المحضر، وللمحكمة تقرير ما تراه بشأنها.

المادة التاسعة بعد المائة: 
1. يجـوز لمـن يخشـى ضياع معـالم واقعة يحتمل أن تصبح محل نـزاع أمام القضـاء أن يطلب معاينتها 
وإثبـات حالتهـا، ويقـدم الطلـب بدعـوى مسـتعجلة للمحكمـة المختصـة وفقـاً للإجـراءات المنظمـة 

لذلـك، وتراعـى في المعاينـة وإثبـات الحالـة أحـكام المـادة )الثامنة بعـد المائة(.
2. يجـوز للمحكمـة في حـال التقـدم بدعـوى لهـا أن تندب خبـيراً لانتقـال والمعاينة وسـماع أقوال 
مـن يـرى لـزوم سـماع أقوالـه، ويتعـين عـلى المحكمـة أن تحـدد جلسـة لسـماع ملحوظـات الخصـوم على 

تقريـر الخبـير وأعمالـه. وتتبـع القواعـد المنصـوص عليهـا في البـاب )العـاشر( من هـذا النظام.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السادسة بعد المائة:

تختص المحكمة التي يوجد فيها محل المعاينة بنظر الدعوى المستعجلة بالمعاينة وإثبات الحالة.

المادة السابعة بعد المائة:
1- بالإضافـة للبيانـات المنصـوص عليهـا نظامـاً، يجـب أن تتضمن صحيفـة الدعوى المسـتعجلة بالمعاينة وإثبـات الحالة 

الآتي:
أ- دواعي النظر المستعجل، وأن محل المعاينة يخشى ضياع معالمه، واحتمال أن يصبح محل نزاع أمام القضاء.

ب - محل المعاينة، ومكانها.
2- يحرر بالمعاينة محضر وفقاً للمادة )الثالثة بعد المائة( من الأدلة.

3- تصـدر المحكمـة حكمهـا في الدعـوى المسـتعجلة بالمعاينـة وإثبـات الحالـة وفـق أحـكام القضـاء المسـتعجل ووفـق 
الأنظمـة ذات الصلـة.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)باب المعاينة(
المادة التاسعة عشرة:

للمحكمة إجراء المعاينة إلكترونياً.
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الباب العاشر
الخبرة
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الباب العاشر
الخبرة

ن71 ن109 ج68

المادة العاشرة بعد المائة: 
1. للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاء عـلى طلب أحـد الخصـوم- أن تقرر ندب خبـير أو أكثر؛ 

لإبـداء رأيـه في المسـائل الفنية التي يسـتلزمها الفصـل في الدعوى.
2. يراعى في اختيار الخبير تناسب معارفه الفنية وخراته مع موضوع النزاع.

3. إذا اتفق الخصوم على اختيار خبير أو أكثر أقرت المحكمة اتفاقهم.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التاسعة بعد المائة:

دون الإخـال بالقواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام المحاكـم، يجـب أن يراعى في اختيـار الخبير تناسـب معارفه 
الفنيـة وخراتـه مع موضـوع النزاع.

المادة العاشرة بعد المائة:
1- إذا اتفق الخصوم على الخبير قبل الدعوى، فيجب التمسك بالاتفاق قبل تعيين الخبير.

2- إذا اتفـق الخصـوم عـلى الخبـير، فتثبـت الإدارة المختصـة ذلـك، ويكلـف الخبـير الـذي اتفـق عليـه الخصـوم؛ إذا كان 
مرخصـاً؛ وفقـاً للقواعـد الخاصـة بتنظيـم شـؤون الخـرة أمـام المحاكـم.

3- إذا اتفـق الخصـوم عـلى إجـراء الخـرة قبـل قيـد الدعـوى، فيجب تقديـم تقريـر الخبير عنـد تقديم الدعـوى، وتري 
عـلى التقريـر الأحـكام النظاميـة التالية لإيـداع التقريـر النهائي.

المادة الحادية عشرة بعد المائة:
1- إذا لم يتفـق الخصـوم عـلى الخبـير، تولـت الإدارة المختصـة الترشـيح، ولهـا -عنـد الاقتضـاء- طلـب عـرض مـن عدة 

خـراء؛ لاختيـار مـن بينهم.
2- للمحكمة -عند الاقتضاء- تكليف أكثر من خبير، على أن تبين سبب ذلك.

3- في جميع الأحوال؛ يكون قرار تعيين الخبير نهائياً غير قابل لاعتراض.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة:
1- يقتـصر رأي الخـرة عـلى المسـائل الفنيـة، ولا يمتـد لأي رأي في مسـألة نظاميـة، وإذا تبـين للخبـير أن المهمـة تتضمـن 

مسـائل نظاميـة وجـب عليـه فـوراً أن يخطـر الإدارة المختصـة بذلك.
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2- إذا كانـت المسـألة الفنيـة يختلـف فيهـا رأي الخرة بحسـب ما تأخذ به المحكمة في المسـألة النظاميـة، فيتعين على الخبير 
أن يحـدد هذه المسـألة، ويبـين الرأي الفني وفقـاً لكل احتمال.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة:
على الخبير أن يباشر مهمته وفق الإجراءات المنصوص عليها في النظام والأدلة الإجرائية بما في ذلك الآتي:

1- أن يحدد موعداً لبدء عمله لا يتجاوز خمسة أيام من تاريخ تبليغه بالتعيين، ويبلغ به الخصوم والإدارة المختصة.
2- في الأحـوال التـي يقتـضي فيهـا عمـل الخبير الاجتـماع بالخصوم، فعليـه أن يبلغهـم بموعد الاجتـماع ومكانه، ويباشر 

أعمالـه ولـو في غيبـة الخصوم؛ متى بلغـوا على الوجـه الصحيح. 
3- الالتزام بالمواعيد المحددة في النظام وقرارات المحكمة. 

4- المحافظـة عـلى سريـة الأوراق والمعلومـات التـي يحصل عليها بسـبب مهمته، والتقريـر الصادر منه، حتـى بعد انتهاء 
مهمتـه إلا في الأحـوال المقررة نظاماً.

المادة العشرون بعد المائة:
1- على الخبير أن يقوم شخصياً بتنفيذ المهمة المكلف بها، وله الاستعانة بمن يعمل معه وتحت إشرافه ومسؤوليته.

2- إذا كان الخبـير شـخصاً ذا صفـة اعتباريـة فعليـه أن يبـين اسـم الخبـير ذي الصفـة الطبيعيـة الـذي يتـولى تنفيـذ المهمـة 
باسمه.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة:
للخبـير -بعـد إخطـار الإدارة المختصـة- أن يسـتعين بـرأي خبير آخر في مسـألة فرعية تسـتلزم تخصصاً فنيـاً آخر، على أن 

يتضمـن الإخطار المسـألة الفنيـة الفرعية، وصلتها بالمهمة، واسـم الخبير الذي سـيتولاها.

المادة الحادية عشرة بعد المائة: 
يجـب أن يتضمـن منطـوق قـرار نـدب الخبـير بياناً دقيقـاً بمهمتـه، وصاحياتـه، والتدابـير العاجلة 

التـي يـؤذن لـه في اتخاذها.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة بعد المائة:

1- يجـب أن يتضمـن قـرار المحكمـة بنـدب الخـرة بياناً بمهمـة الخبير، وصاحياتـه، والتدابـير العاجلة التي يـؤذن له في 
اتخاذهـا، والخصـم المكلف بإيـداع المبلغ، ويثبـت في المحضر. 

2- تتولى الإدارة المختصة بيان التفاصيل الازمة لتنفيذ القرار، وإدارة إجراءات الخرة، وتهيئتها، بما في ذلك الآتي:
أ- تحديـد نـوع الخـرة المتخصصـة، وتفاصيـل مهمـة الخبـير، وصاحياتـه، وأي مهـام خاصة تتعلـق بطبيعة الخـرة بما في 

ذلـك تحديـد الخـرات الفنية الفرعيـة ذات الصلـة بالمهمة.
ب- إجراءات ترشيح واختيار الخبير، وتعيينه. 

ج- إطاع المرشح للخرة على القضية تمهيداً لتقديم عرضه.
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د- ما يتعلق بالمبلغ المقرر للخرة، بما في ذلك تحديد مقداره، وأجل إيداعه، وكيفية تسليمه للخبير.  
هـ - أجل إيداع كل من التقرير الأولي، والتقرير النهائي.

و- إنذار الخبير في حال عدم مباشرته المهمة، أو تأخره عن إيداع التقرير في الموعد المحدد.
ز- تلقي جميع الوثائق الناشئة عن إجراءات الخرة.

ح- تبليغ الأطراف بأي شأن يتعلق بالخرة.
ط - متابعة عمل الخبير، والإشراف على عمله أثناء أدائه المهمة.

ي- مراجعة تقرير الخرة، والتحقق من استيفائه المتطلبات.
ك- تهيئة أي طلب يقدم للمحكمة بشأن الخرة.

3- ترفع الإدارة المختصة للمحكمة تقريراً بجميع ما أجرته رفق تقرير الخبير النهائي.

المادة الثانية عشرة بعد المائة: 
1. تحـدد المحكمـة -عنـد الاقتضـاء- المبلـغ المقـرر للخـرة، والخصم المكلـف بإيـداع المبلغ وتعين 

أجـاً لذلك.
2. إذا لم يـودع الخصـم المكلـف المبلـغ المقـرر للخـرة في الأجـل المعـين، فيجوز للخصـم الآخر أن 

يـودع المبلـغ دون إخـال بحقـه في الرجوع عـلى خصمه.
3. إذا لم يـودع المبلـغ أيّ مـن الخصمـين، فللمحكمـة أن تقـرر إيقـاف الدعـوى إلى حـين الإيـداع؛ 
متـى كان الفصـل فيهـا متوقفـاً عـلى قرار الخرة، أو تقرر سـقوط حـق الخصم في التمسـك بقرار الندب 

إذا وجـدت أن الأعـذار التـي أبداها غـير مقبولة.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الرابعة عشرة بعد المائة:

1- يسـتحق الخبـير المبلـغ المقـرر للخـرة نظـير أداء المهمة المكلف بهـا على الوجه المطلـوب، وإذا لم يؤد الخبـير مهمته كلياً 
أو جزئيـاً، فتأمـره المحكمـة برد جميع ما تسـلمه أو بعضه بحسـب الأحوال.

2- يكون تحديد المبلغ المقرر للخرة وفق الآتي:
أ- إذا اتفق الخصوم مع الخبير فيعمل اتفاقهم.

ب- إذا لم يتفق الخصوم مع الخبير فيعتمد المبلغ المحدد من الخبير المختار. 
3- لا يجوز للخبير أن يمتنع عن إتمام أعمال الخرة لأي سبب كان، بما في ذلك عدم كفاية المبلغ المقرر للخرة.

المادة الخامسة عشرة بعد المائة:
1- عـلى الخصـم المكلـف بإيـداع المبلـغ المقـرر للخـرة أن يودعـه خال يومين مـن إباغه بذلـك، وفي حال عـدم إيداعه 

فللخصـم الآخـر إيداعه خال ثاثـة أيام.
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2- إذا لم يـودع المبلـغ أي مـن الخصمـين بـا عـذر مقبـول، فتخطـر الإدارة المختصـة المحكمـة بذلك، وللمحكمـة تقرير 
وقـف الدعـوى أو سـقوط حـق الخصـم في التمسـك بقـرار النـدب - بحسـب الأحـوال -، وذلـك مـا لم يقبـل الخبـير 

بتأجيـل المبلـغ حتـى صـدور الحكـم في موضـوع الدعـوى.

المادة الثالثة عشرة بعد المائة: 
يجـب عـلى الخبير قبـل مباشرته المهمة أن يفصح عن أي عاقة له بأطـراف الدعوى أو أي مصلحة 
لـه فيهـا، فـإن أخـل بذلـك حكمـت المحكمـة بعزلـه وبـرد ما تسـلمه مـن مبالـغ. ويكـون الحكـم نهائياً 
غـير قابـل لاعـتراض، وذلـك دون إخـال بالجـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن في الرجـوع عليه 

بالتعويضات.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية عشرة بعد المائة:

1- عـلى الخبـير -قبـل تعيينـه- أن يقـدم للمحكمـة الإفصـاح المنصـوص عليـه في المـادة )الثالثـة عـرة بعـد المائـة( مـن 
النظـام مكتوبـاً. 

2- تزود الإدارة المختصة الخصوم بنسخة من الإفصاح. 
3- إذا لم يفصح الخبير، أو ظهر في الإفصاح ما يمنع من تعيينه، فيستبعد.

المادة الرابعة عشرة بعد المائة: 
1. يجـوز لأي مـن الخصـوم طلـب رد الخبـير إذا توافـر في شـأنه سـبب يرجـح معـه عدم اسـتطاعته 
أداء مهمتـه بحيـاد، وبوجـه خـاص يجـوز رد الخبـير إذا كان قريبـاً أو صهـراً لأحد الخصـوم إلى الدرجة 
الرابعـة أو وكيـاً لأحدهـم في أعمالـه الخاصـة، أو وصيـاً لأحد الخصـوم أو ولياً عليـه أو ناظر وقف أو 
مـن في حكمهـم، أو كان يعمـل عنـد أحـد الخصـوم، أو كانـت له خصومة مـع أحدهم؛ مـا لم تكن هذه 

الخصومـة قـد أقيمـت بعـد تعيين الخبـير بقصد رده.
2. لا يقبـل طلـب الـرد ممـن نُـدب الخبير بناء عـلى اختياره إلا إذا كان سـبب الرد حـدث بعد ندبه. 

وفي جميـع الأحـوال لا يقبـل طلـب الرد بعد قفل بـاب المرافعة.
3. تفصـل المحكمـة في طلـب الـرد خـال )ثاثة( أيام مـن تاريخ تقديم إجابة الخبـير أو من تاريخ 

انتهـاء المهلـة المقـررة لتقديمها، ويكـون الحكم الصادر في الطلب نهائياً غـير قابل لاعتراض.
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السادسة عشرة بعد المائة:

1- يكون تقديم طلب رد الخبير الوارد في المادة )الرابعة عرة بعد المائة( من النظام وفق الإجراءات الآتية:
أ- يقدم الطلب للإدارة المختصة، ويجب أن يتضمن بيان سبب الرد، وما يثبته إن وجد.

ب- عـلى الخبـير الإجابـة عـلى طلـب الـرد خـال يومـين مـن تاريـخ تبليغـه، والتوقـف عـن العمل فـوراً حتـى الحكم في 
الرد. طلـب 

ج- تحيـل الإدارة المختصـة طلـب الـرد للمحكمـة، متضمنـاً تقريـراً عـن طلـب الـرد والإجابـة عنه -إن وجـد-، وتحكم 
المحكمـة في الطلـب في المحـضر دون حضـور الأطـراف، ويكـون حكمهـا نهائيـاً وغـير قابـل لاعـتراض، ويبلـغ بـه 

الخصـوم والخبـير.
2- لا يقبـل طلـب الـرد مـن الخصـم الـذي نُدب الخبير بنـاء على اختيـاره، ويعد الخبير مختـاراً من الخصم متـى تم عرض 
الخـراء عليـه واختـار أحدهـم، أو كان مـن مرشـحيه، أو لم يبد معارضة عـلى اختياره، ويري هذا الحكـم متى ثبت علم 

الخصم بسـبب الرد عنـد تعيين الخبير.

المادة السابعة عشرة بعد المائة:
في حـال إنهـاء عمـل الخبـير قبـل إكمال المهمـة، أو عزلـه، أو قبول طلـب رده، فيعين خبير آخـر، وفق الإجـراءات الواردة 

في النظـام والأدلـة، وللخبـير المعين أن يسـتعين بمعلومات الخبير السـابق.

ن116 المادة الخامسة عشرة بعد المائة: 
للخبير -في سبيل أداء مهمته- الآتي:

1. سـماع أقـوال الخصـوم وملحوظاتهـم، وكل من يرى سـماع أقواله إذا تضمن قـرار الندب الإذن 
بذلك. له 

2. أن يطلـب مـن الخصـوم أو غيرهم تسـليمه أو إطاعه على الدفاتر أو السـجات أو المسـتندات 
أو الأوراق أو الأشـياء التـي يراها ضروريـة لتنفيذ مهمته.

3. معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته)1(.

جـاء في المـادة )119( مـن الأدلـة الإجرائيـة: »عـلى الخبـير أن يبـاشر مهمتـه وفـق الإجـراءات المنصـوص عليهـا في النظـام   )1(
والأدلـة الإجرائيـة بـما في ذلـك الآتي: 1- أن يحـدد موعـداً لبـدء عملـه لا يتجاوز خمسـة أيام من تاريـخ تبليغه بالتعيـين، ويبلغ 
بـه الخصـوم والإدارة المختصـة. 2- في الأحـوال التـي يقتـضي فيهـا عمـل الخبير الاجتـماع بالخصـوم، فعليه أن يبلغهـم بموعد 
الاجتـماع ومكانـه، ويبـاشر أعمالـه ولـو في غيبـة الخصـوم؛ متى بلغـوا على الوجـه الصحيح.  3- الالتـزام بالمواعيـد المحددة في 
النظـام وقـرارات المحكمـة. 4- المحافظـة على سريـة الأوراق والمعلومات التي يحصل عليها بسـبب مهمتـه، والتقرير الصادر 
= منه، حتى بعد انتهاء مهمته إلا في الأحوال المقررة نظاماً. 
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الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة عشرة بعد المائة:

مـا لم ينـص في القـرار عـلى خافـه، يعد القـرار الصادر مـن المحكمة بنـدب الخرة، متضمنـاً الإذن للخبـير بالصاحيات 
الازمـة لأداء مهمتـه بـما في ذلك الآتي:

1- الاطاع على القضية.
2- سماع أقوال الخصوم وملحوظاتهم، وكل من يرى سماع أقواله. 

3- الطلـب مـن الخصـوم أو غيرهـم تسـليمه أو إطاعه على الدفاتر أو السـجات أو المسـتندات أو الأوراق أو الأشـياء 
التـي يراهـا ضرورية لتنفيـذ مهمته. 

4- معاينة المنشآت والأماكن والأشياء التي يلزم معاينتها لتنفيذ مهمته.

المادة السادسة عشرة بعد المائة: 
1. لا يجـوز لأي شـخص أن يمتنـع بغـير مسـوّغ نظامـي عـن تمكـين الخبير مـن أداء مهمتـه وفقاً لما 
قررتـه المـادة )الخامسـة عـشرة بعد المائة(، وعلى الخبـير في حال الامتناع أن يرفع عـن ذلك إلى المحكمة، 

ولهـا أن تقـرر مـا تـراه بما في ذلـك إلزام الممتنـع والاسـتعانة بالقوة الجرية عنـد الاقتضاء.
2. يجـب عـلى الخبـير الرفـع إلى المحكمـة إذا اعترضـت عملـه عقبـة حالـت دون متابعـة مهمتـه أو 

تطلّـب الأمـر توسـيع نطـاق مهمتـه، وعـلى المحكمـة أن تقـرر مـا تراه.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والعشرون بعد المائة:

1- إذا امتنـع أي مـن الخصـوم أو غيرهـم عـن تسـليم الخبـير أو إطاعـه عـلى الدفاتـر أو السـجات أو المسـتندات أو 
الأوراق أو الأشـياء، أو معاينـة المنشـآت والأماكـن المتعلقـة بمهمتـه، فيثبـت الخبـير ذلـك في تقريره، ويسـتكمل مهمته، 

مـع بيـان أثـر ذلـك عـلى رأيـه الفني.
2- إذا كان الامتناع المذكور في الفقرة )1( من هذه المادة يتوقف عليه أداء المهمة، فتتبع الإجراءات الآتية:

أ- يرفع الخبير الأمر متضمناً مرئياته للإدارة المختصة وفق أحكام المادة )السادسة عرة بعد المائة( من النظام.

ب- تعـد الإدارة المختصـة تقريـراً للمحكمـة عـن الامتنـاع وسـببه، ومـا تـراه ممكنـاً لأداء مهـام الخبير، ويعـرض التقرير 
عـلى المحكمـة لتقريـر مـا تـراه، ويعـد مـا تصدره في هـذا الشـأن نهائياً وغـير قابـل لاعتراض.

= كـما جـاء في المـادة )120(: »1- عـلى الخبـير أن يقـوم شـخصياً بتنفيـذ المهمـة المكلـف بهـا، ولـه الاسـتعانة بمـن يعمـل معـه 
وتحـت إشرافـه ومسـؤوليته. 2- إذا كان الخبـير شـخصاً ذا صفـة اعتباريـة فعليه أن يبين اسـم الخبير ذي الصفـة الطبيعية الذي 

يتـولى تنفيـذ المهمة باسـمه«.
وجـاء في المـادة )121(: »للخبـير -بعـد إخطـار الإدارة المختصـة- أن يسـتعين بـرأي خبـير آخـر في مسـألة فرعيـة تسـتلزم 

تخصصـاً فنيـاً آخـر، عـلى أن يتضمـن الإخطـار المسـألة الفنيـة الفرعيـة، وصلتهـا بالمهمـة، واسـم الخبـير الـذي سـيتولاها«.
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3- في جميع الأحوال، تبلغ الإدارة المختصة الخبير أو الخصوم بما قررته المحكمة.
4- لا يخل الإجراء المذكور في هذه المادة بحق ذوي الشأن في مطالبة الممتنع بالتعويض؛ متى ترتب ضرر على امتناعه.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة:
1- عـلى الخبـير الرفـع لـلإدارة المختصـة إذا اعترضـت عملـه عقبـة حالـت دون متابعـة مهمتـه، أو تطلّـب الأمر توسـيع 

نطـاق مهمتـه، أو عـدم الحاجـة لأعـمال تـم تكليفـه بهـا، متضمناً بيـان مـا يقترحه، وأسـبابه.
2- تعد الإدارة المختصة تقريراً للمحكمة، وما تراه ممكناً لأداء مهام الخبير، خال يومين.

3- تقرر المحكمة ما تراه بشأن طلب الخبير خال يومين، ويكون قرارها نهائياً وغير قابل لاعتراض.

المادة السابعة عشرة بعد المائة: 
1. يعد الخبير تقريراً عن أعماله، ويجب أن يشمل ما يأتي:

أ- بيان المهمة المكلف بها وفقاً لقرار الندب.
ب- الأعـمال التـي أنجزهـا بالتفصيـل، وأقـوال الخصـوم وغيرهـم، ومـا قدمـوه مـن مسـتندات 

وأدلـة، والتحليـل الفنـي لهـا.
ج- آراء الخراء الذين استعان بهم.

د- نتيجة أعماله ورأيه الفني، والأوجه التي استند إليها بدقة ووضوح.
2. إذا تعـدّد الخـراء فعليهـم أن يعدوا تقريراً واحـداً، وفي حال اختاف آرائهم فعليهم أن يذكروا 

في التقرير رأي كل منهم وأسبابه)1(.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
ج125 المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: 

يجب أن يتضمن تقرير الخرة الوارد في المادة )السابعة عرة بعد المائة( من النظام الآتي: 
1- اسم المحكمة، وبيانات القضية، وتاريخ التكليف، وتاريخ التقرير، والتاريخ المحدد لتقديم التقرير.

2- ملخص المنازعة، والمهام المكلف بها. 
3- الأطراف ذوي الصلة، وصفاتهم، مع الإشارة إلى من كان حاضراً منهم، أو ممثاً ومستند التمثيل.

4- اسم الخبير، وأي خراء تمت الاستعانة بهم، مع ذكر مؤهاتهم وخراتهم.

جـاء نـص المـادة )113( مـن الأدلـة الإجرائيـة: »1- يقتـصر رأي الخـرة عـلى المسـائل الفنيـة، ولا يمتـد لأي رأي في مسـألة   )1(
نظاميـة، وإذا تبـين للخبـير أن المهمـة تتضمـن مسـائل نظامية وجـب عليه فوراً أن يخطـر الإدارة المختصة بذلـك. 2- إذا كانت 
المسـألة الفنيـة يختلـف فيهـا رأي الخـرة بحسـب مـا تأخـذ بـه المحكمـة في المسـألة النظاميـة، فيتعـين عـلى الخبـير أن يحـدد هـذه 

المسـألة، ويبـين الـرأي الفنـي وفقـاً لـكل احتمال«.
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5- الإجراءات والأعمال التي قام بها الخبير حسب تسلسلها الزمني، بما في ذلك ما يأتي:
أ- أقـوال الخصـوم وملحوظاتهـم، وأقـوال الأشـخاص الذيـن سـمعهم، موقعـة منهـم، وفي حـال عـدم التوقيـع يذكـر 

سـبب الامتنـاع.
ب- مـا اطلـع عليـه أو تسـلمه مـن دفاتـر أو سـجات أو مسـتندات أو الأوراق أو الأشـياء التـي كانـت ضروريـة لأداء 

. مهمته
ج- ما قام به من معاينة للمنشآت والأماكن والأشياء.

د- الأسئلة وطلب الإفادات التي تم طلبها، وأي تحقيق أو مناقشة تتصل بمهمته. 
6- أي قواعد أو أنظمة أو معايير أو مصادر علمية استند إليها.

7- الماحظـات أو الاعتراضـات المقدمـة مـن الأطـراف عـلى التقريـر الأولي -إن وجـدت -، مـع بيـان رأيـه بشـأنها، 
وأثرهـا عـلى النتيجـة.

8- قائمـة بالوثائـق التـي اسـتند إليهـا في التقرير، مع التمييـز بين الوثائق المقدمـة من الأطراف وتلك التـي جمعها الخبير، 
مع إرفاق نسـخة منها.

9- الرأي الفني الذي انتهى إليه الخبير ومستنده، وذلك على النحو الآتي: 
أ- يجـب أن يشـتمل التقريـر عـلى بيـان رأي الخبـير في كل مسـألة مـن المسـائل التـي تضمنتها المهام المسـندة إليه، ومسـتند 

هذا الـرأي على اسـتقال.
ب- إذا كان هنـاك عـدد مـن الآراء بخصـوص المسـألة الفنيـة، فعـلى الخبـير أن يذكـر ملخـص هـذه الآراء، وأسـباب 

ترجيـح الخبـير للـرأي الـذي اختـاره.
ج- إذا تعـدد الخـراء فيعـدون تقريـراً واحـداً، فـإن تعـددت آراء الخـراء فيذكر في التقرير مـا أجمعوا عليـه أولاً، ثم يذكر 
كل خبـير رأيـه الـذي انفـرد بـه، ورده عـلى آراء الخـراء الآخريـن واحدًا تلو الآخـر في التقرير نفسـه، ويوقـع الخراء على 

جميـع أوراق التقرير.

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة:
1- يرفع الخبير تقريره المعد للإدارة المختصة في الأجل المحدد له.

2- تتـولى الإدارة المختصـة التحقـق مـن اسـتيفاء التقريـر وفقـاً لما ورد في المـادة )الرابعـة والعشرين بعد المائـة( من الأدلة، 
وإذا كان مسـتوفياً فتقبـل إيداعـه، وفي حـال عدم اسـتيفائه فيعاد للخبير لاسـتكماله. 

3- يعد التقرير مودعاً من حين قبول الإدارة إيداعه. 
4- إذا لم يتمكـن الخبـير مـن إيـداع التقريـر في الأجـل المحـدد، فعليـه أن يقـدم مذكرة متضمنة سـبب ذلـك، وملخصاً لما 
انتهـى إليـه العمـل، وتعـد الإدارة المختصـة تقريـراً بالرأي، ويعرض عـلى المحكمة لتقرر مـا تراه، ولها -عنـد الاقتضاء- 

أن تمـدد مدة إيـداع التقرير.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة:
1- يبلغ الخصوم بإيداع التقرير خال أربع وعرين ساعة تالية لقبول الإيداع.

2- يتاح للخصوم الاطاع على التقرير ومرافقاته فور قبول الإيداع، ولهم الحصول على نسخة منه.

3- لأي مـن الخصـوم مناقشـة تقريـر الخبـير، وذلـك بتقديـم أسـئلة مكتوبـة، ويجـب أن تقـدم هذه الأسـئلة مـرة واحدة، 
خـال مـدة لا تزيـد عـن خمسـة أيـام من تاريـخ قبـول الإيداع.
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4- عـلى الخبـير الإجابـة عـلى مـا قدمـه الخصـوم مـن أسـئلة، وبيـان أثرها عـلى النتيجـة التي انتهـى إليهـا، وإيـداع تقريره 
النهائـي متضمنـاً تقريـره الأولي، ومناقشـة الخصـوم، وذلـك خـال مـدة لا تزيـد عـن عـرة أيام.

5- تعـد الإدارة المختصـة مرئياتهـا عـن التقريـر، وترفعـه للمحكمـة، مرفقاً بـه كافة الوثائـق ذات الصلة بالخـرة، ويرفق 
بالقضية.

المادة الرابعة والثلاثون بعد المائة:
لا يجـوز الطعـن فيـما يثبتـه الخبـير ممـا تـم على يديـه أو تلقاه مـن ذوي الشـأن في حدود مـا يرخص لـه في إثباتـه، إلا بادعاء 

التزوير.

المادة الثامنة عشرة بعد المائة: 
1. إذا لم يبـاشر الخبـير مهمتـه دون عـذر مقبـول أو قـصر في أدائهـا، أو تأخـر عـن إيـداع التقريـر في 
الموعـد المحـدد بـا مـرر، فيوجه إليه إنـذار في موعد لا يتجاوز )خمسـة( أيام من ذلك، فإن لم يسـتجب 
خـال )خمسـة( أيـام مـن تبلغـه بالإنـذار حكمـت المحكمـة بعزلـه وتأمـره بـرد مـا تسـلمه مـن مبالـغ، 

وذلـك دون إخـال بالجـزاءات التأديبيـة وبحـق ذوي الشـأن في مطالبتـه بالتعويضات.
2. يكون الحكم الصادر بعزل الخبير وإلزامه برد ما تسلمه نهائياً غير قابل لاعتراض.

3. إذا تبـين للمحكمـة أن التأخـير ناشـئ عـن خطـأ أحـد الخصـوم حكمـت عليـه بغرامـة لا تزيـد 
عـلى )عـرة آلاف( ريـال، ولهـا أن تحكـم بسـقوط حقـه في التمسـك بقـرار نـدب الخبـير)1(.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة السابعة والعشرون بعد المائة:

1- تتولى الإدارة المختصة متابعة التزام الخبير بالمهام والمواعيد. 
2- إذا لم يبـاشر الخبـير مهمتـه دون عـذر مقبـول، أو قـصر في أدائها، أو تأخـر عن إيداع التقرير في الموعـد المحدد، فتوجه 

لـه الإدارة المختصة إنذاراً، وتشـعر المحكمة بذلك.
3- إذا لم يسـتجب الخبـير أو قـدم عـذراً، فيحـال الأمـر للمحكمـة، مرافقـاً لـه التقاريـر ذات الصلـة؛ لتقرير ما تـراه وفق 

أحـكام المـادة )الثامنـة عرة بعـد المائة( مـن النظام.

4- إذا كان التأخـير عائـداً للخصـوم، فعـلى الخبـير الرفع للإدارة المختصة بالتأخير وسـببه، وعاقة الخصم الذي تسـبب 
بـه، ومـا يثبـت ذلـك، وتعـد الإدارة المختصـة تقريـراً بذلـك، ويعـرض عـلى المحكمـة لتقريـر مـا تـراه وفـق أحـكام المادة 

)الثامنـة عـرة بعـد المائة( مـن النظام.

جـاء نـص المـادة )117( مـن الأدلـة الإجرائيـة: »في حـال إنهـاء عمـل الخبير قبـل إكمال المهمـة، أو عزلـه، أو قبول طلـب رده،   )1(
فيعـين خبـير آخـر، وفـق الإجـراءات الـواردة في النظـام والأدلـة، وللخبـير المعـين أن يسـتعين بمعلومـات الخبير السـابق«.
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5- في الأحـوال التـي يتطلـب فيهـا الأمـر ندب خبير آخر لاسـتكمال أوجه النقـص في عمل الخبير السـابق، فتعد الإدارة 
تقريـراً ترفعـه للمحكمة لتقـرر ما تراه.

المادة الثالثة والثلاثون بعد المائة:
تختـص المحكمـة التـي ندبـت الخـرة بنظـر دعـوى التعويض الناشـئة عـن أعمال الخـرة، على أن ترفـع هذه الدعـوى قبل 

مـضي )تسـعين( يوماً من اكتسـاب الحكـم الصفـة النهائية.

المادة التاسعة عشرة بعد المائة: 
إذا انتهـت مهمـة الخبـير وجـب عليـه أن يعيـد جميـع مـا تسـلمه مـن أوراق أو مسـتندات أو غيرهـا 
خـال )عـرة( أيـام مـن تاريـخ انتهـاء المهمـة، فـإذا امتنـع دون عـذر مقبـول حكمـت عليـه المحكمـة 
بتسـليم جميـع مـا تسـلمه وبغرامـة لا تزيـد عـلى )عـرة آلاف( ريـال، ويكـون حكمهـا نهائياً غـير قابل 

لاعتراض.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثامنة والعشرون بعد المائة:

1- تنتهي مهمة الخبير بإيداع التقرير النهائي؛ وفق أحكام النظام. 
2- لا يخـل انتهـاء مهمـة الخبـير بإيـداع التقريـر بحـق المحكمـة -في أي مرحلـة من مراحـل الدعوى- في مناقشـة الخبير، 

وطلـب اسـتكمال تقريـره، أو توجيـه أسـئلة له، في حـدود المهمة المسـندة إليه.
3- إذا قـررت المحكمـة اسـتدعاء الخبـير لمناقشـته في تقريره شـفاهاً أو كتابة أو توجيه أسـئلة له، فيثبـت ذلك في المحضر، 

ويكـون بحضـور الخصوم، ويجوز إسـناد اسـتيفاء ذلك لـلإدارة المختصة، على أن تكون المناقشـة كتابية.

المادة العشرون بعد المائة: 
للمحكمـة -مـن تلقـاء نفسـها، أو بنـاء عـلى طلـب أحـد الخصـوم، وفي أي مرحلـة تكـون عليهـا 

الدعـوى- أن تتخـذ الآتي:
1. الأمر باسـتدعاء الخبير في جلسـة تحددها لمناقشـته في تقريره شـفاهاً أو كتابة، ولها أن توجه إليه 

ما تراه من الأسـئلة.
2. أمـر الخبـير باسـتكمال أوجـه النقـص في عملـه وتـدارك مـا تبينتـه مـن أوجـه القصـور أو الخطـأ 

فيـه، كـما أن لهـا أن تنـدب خبـيراً أو أكثـر لينضـم إلى الخبـير السـابق ندبـه.
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3. نـدب خبـير آخـر أو أكثـر لاسـتكمال أوجـه النقص في عمـل الخبير السـابق وتدارك مـا تبين فيه 
مـن أوجـه القصـور أو الخطـأ أو إعـادة بحث المهمة. ولمن تندبـه المحكمة أن يسـتعين بمعلومات الخبير 

السابق)1(.

المادة الحادية والعشرون بعد المائة: 
1. يجـوز للخصـوم، ولـو قبـل رفـع الدعـوى، الاتفـاق عـلى قبـول نتيجـة تقريـر الخبـير، وتُعمـل 

المحكمـة اتفاقهـم؛ مـا لم يتضمـن التقريـر مـا يخالـف النظـام العـام)2(.
2. مـع عـدم الإخـال بحكـم الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، لا يقيـد رأي الخبـير المحكمـة، وإذا لم 

تأخـذ المحكمـة بـه كلـه أو بعضـه بينـت أسـباب ذلـك في حكمهـا.
3. للمحكمـة إذا لم تأخـذ بتقريـر الخبـير كلـه أو بعضـه بسـبب إهمال الخبـير أو خطئـه أن تأمره برد 
جميـع مـا تسـلمه أو بعضـه -بحسـب الأحوال-، وذلـك دون إخال بالجـزاءات التأديبيـة وبحق ذوي 

الشـأن في الرجوع عليـه بالتعويضات.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة التاسعة والعشرون بعد المائة:

1- عـلى مـن يتمسـك بالاتفـاق عـلى قبـول نتيجـة تقريـر الخبير الـوارد في الفقـرة )1( مـن المـادة )الحاديـة والعرين بعد 
المائـة( مـن النظـام، أن يقدم نسـخة مكتوبـة منه. 

2- إذا اتفـق الخصـوم عـلى قبـول نتيجـة تقريـر الخبير بعـد قيام النـزاع، فيجوز أن يكـون اتفاقهم بمذكرة موقعـة منهم أو 
شـفاهاً ويثبت في المحضر.

جـاء نـص المـادة )117( مـن الأدلـة الإجرائيـة: »في حـال إنهـاء عمـل الخبير قبـل إكمال المهمـة، أو عزلـه، أو قبول طلـب رده،   )1(
فيعـين خبـير آخـر، وفـق الإجـراءات الـواردة في النظـام والأدلـة، وللخبـير المعـين أن يسـتعين بمعلومـات الخبير السـابق«.

كـما جـاء نـص المـادة )128( منهـا: »1- تنتهـي مهمـة الخبـير بإيـداع التقريـر النهائـي؛ وفـق أحـكام النظـام. 2- لا يخـل انتهاء 
مهمـة الخبـير بإيـداع التقريـر بحـق المحكمة -في أي مرحلـة من مراحل الدعوى- في مناقشـة الخبير، وطلب اسـتكمال تقريره، 
أو توجيـه أسـئلة لـه، في حـدود المهمة المسـندة إليـه. 3- إذا قررت المحكمة اسـتدعاء الخبير لمناقشـته في تقريره شـفاهاً أو كتابة 
أو توجيـه أسـئلة لـه، فيثبـت ذلـك في المحـضر، ويكـون بحضـور الخصوم، ويجوز إسـناد اسـتيفاء ذلـك لـلإدارة المختصة، على 

أن تكـون المناقشـة كتابية«.
جـاء نـص المـادة )133( مـن الأدلـة الإجرائية: »تختـص المحكمة التي ندبـت الخرة بنظر دعـوى التعويض الناشـئة عن أعمال   )2(

الخـرة، عـلى أن ترفـع هـذه الدعـوى قبل مضي )تسـعين( يومـاً من اكتسـاب الحكم الصفـة النهائية«.
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المادة الثلاثون بعد المائة:
1- تبـين المحكمـة -حـال عـدم أخذهـا ببعـض التقريـر- المواضـع التـي لم يتـم الأخـذ بهـا، مـع بيـان أسـباب ذلـك، وفي 
جميـع الأحـوال لا يجـوز للمحكمـة التصـدي لمـا لم يتـم الأخذ بـه متى كان الفصـل فيه يتطلـب رأياً فنيـاً بحتاً، ولهـا إعادة 

المهمـة للخبـير، أو تكليـف خبـير آخر، وفـق أحـكام النظام.
2- عـلى المحكمـة حـال عـدم أخذهـا بتقريـر الخبـير كلـه أو بعضه بسـبب إهمـال الخبـير أو خطئـه، أن تبين وجـه الإهمال 

الخطأ. أو 

المادة الثانية والعشرون بعد المائة: 
يتحمـل الخصـم الـذي خـر المطالبـة محـل الخـرة المبلـغ المقـرر للخـرة، إلا إذا كانـت الخسـارة 
نسـبية فيتحمـل كل مـن الخصـوم بقـدر خسـارته، وتبـين المحكمـة ذلك في الحكـم الصـادر في موضوع 

الدعـوى.

المادة الثالثة والعشرون بعد المائة: 
1. اسـتثناء مـن الإجـراءات المنظمـة للخـرة، يجـوز للمحكمة -بقـرار تثبته في محضر الجلسـة- أن 
تنـدب خبـيراً لإبـداء رأيـه شـفاهاً في مسـألة فنية يسـيرة لا تتطلب عماً مطـولاً أو معقـداً، وللمحكمة 

أن تقـرر تقديم الـرأي مكتوباً.
2. تحـدّد المحكمـة في القـرار موعـد الجلسـة التـي يقـدم فيهـا الخبـير رأيـه شـفاهاً أو الأجـل الـذي 

يجـب تقديـم الـرأي المكتـوب فيه.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة:

1- يعد من الخرة في المسائل الفنية اليسيرة ما يأتي:
أ- أعمال الحصر.

ب- أعمال التقييم.
ج- أي أعمال أخرى تقترحها الإدارة المختصة. 

2- يكون إبداء الرأي في المسألة الفنية اليسيرة شفاهاً أو كتابة، في مدة لا تتجاوز )خمسة عر( يوماً على الأكثر.
3- تـري عـلى قـرار نـدب الخـرة الـوارد في هـذه المـادة أحـكام النظـام فيما يتعلـق باختيـار الخبـير، وتقرير مبلـغ الخرة، 

والمكلـف بإيداعـه، وحـق الخصـوم في مناقشـة رأي الخبـير، ويكـون تسـليم الخبـير أتعابـه بعد انتهـاء المهمة.
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المادة الرابعة والعشرون بعد المائة: 
يجـوز للمحكمـة الاسـتناد إلى تقريـر خبـير مقدم في دعـوى أخرى عوضـاً عن الاسـتعانة بخبير في 

الدعـوى، وذلـك دون إخـال بحـق الخصوم في مناقشـة ما ورد في ذلـك التقرير.

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الثانية والثلاثون بعد المائة:

في الأحـوال التـي تسـتند المحكمـة فيهـا إلى تقريـر خبير مقـدم في دعوى أخرى عوضاً عن الاسـتعانة بخبـير في الدعوى، 
يتعين عـلى المحكمة الآتي:

1- أن تتيح للخصوم الاطاع على التقرير، ومناقشته.
2- أن تبين صلة ذلك التقرير بالدعوى، واتصاله بمحل النزاع.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)باب الخبرة(
المادة العشرون:

يجوز أن تتم إجراءات الخرة إلكترونياً، بما في ذلك الآتي:
1- إجراءات تعيين الخبير، واختياره.

2- إباغ الخبير بقرار الندب.
3- طلب رد الخبير.

4- إيداع تقرير الخرة.
5- مناقشة الخبير في تقريره.

المادة الحادية والعشرون:
للخبـير مبـاشرة أي مـن إجـراءات الخـرة إلكترونيـاً، بـما في ذلـك الاسـتماع لأقـوال الخصـوم وغيرهـم، والاطـاع عـلى 

المسـتندات والأوراق، عـلى أن يكـون بوسـاطة الأنظمـة الإلكترونيـة المعتمـدة.

المادة الثانية والعشرون:
يجوز أن تتم جميع إجراءات الخرة في المسائل الفنية اليسيرة إلكترونياً.
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الباب الحادي عشر
أحكام ختامية
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الباب الحادي عشر
أحكام ختامية

المادة الخامسة والعشرون بعد المائة: 
1. يطبـق عـلى الإجـراءات المتعلقـة بالإثبـات أحـكام نظـام المرافعـات الرعيـة أو نظـام المحاكـم 

التجاريـة -بحسـب الحـال- فيـما لم يـرد فيـه نـص في هـذا النظـام.
2. مـع مراعـاة مـا ورد في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة، تطبـق الأحـكام المسـتمدة مـن الريعـة 
الإسـامية الأكثـر ماءمـة لترجيحـات هـذا النظـام عـلى مسـائل الإثبـات التـي لم يرد في شـأنها نص في 

النظام. هـذا 

الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات 
المادة الخامسة والثلاثون بعد المائة:

1- تطبـق عـلى الإجـراءات المتعلقـة بالإثبـات أحـكام نظـام المرافعـات الرعيـة أو نظـام المحاكـم التجاريـة -بحسـب 
الحـال-، فيـما لم يـرد فيـه نـص في النظـام، والأدلـة، وضوابـط إجـراءات الإثبـات إلكترونيـاً، والقواعـد الخاصـة بتنظيـم 

شـؤون الخـرة أمـام المحاكـم.
2- تعد الإدارة المختصة إجراءات العمل والنماذج الازمة لإنفاذ الأدلة.

المادة السادسة والعشرون بعد المائة)1(: 
1. يصدر وزير العدل بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء الآتي:

أ- ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً.
ب- القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخرة أمام المحاكم.

ج- الأدلة الإجرائية والقرارات الازمة لتنفيذ هذا النظام.
2. تنـر الضوابـط والقواعـد والأدلـة الإجرائيـة المشـار إليهـا في الفقـرة )1( مـن هـذه المـادة في 

الجريـدة الرسـمية، ويعمـل بهـا مـن تاريـخ العمـل بهـذا النظـام.

نرت كل من: ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً، والقواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخرة أمام المحاكم، والأدلة الإجرائية   )1(
لنظام الإثبات، في الجريدة الرسمية بتاريخ 1444/4/3هـ. 
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المادة السابعة والعشرون بعد المائة: 
بالتنسـيق مـع  العـدل  بالقطـاع الخـاص في إجـراءات الإثبـات، ويصـدر وزيـر  يجـوز الاسـتعانة 

لذلـك. المنظمـة  القواعـد  للقضـاء  المجلـس الأعـلى 

المادة الثامنة والعشرون بعد المائة: 
يلغـي هـذا النظـام البـاب )التاسـع( مـن نظـام المرافعـات الرعيـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقم 
)م/1( وتاريـخ 1435/1/22هــ، والبـاب )السـابع( مـن نظـام المحاكـم التجارية الصادر بالمرسـوم 

الملكـي رقـم )م/93( وتاريـخ 1441/8/15هــ، ويلغـي كل مـا يتعـارض معـه مـن أحكام.

المادة التاسعة والعشرون بعد المائة)1(: 
يعمل بهذا النظام بعد )مائة وثمانين( يوماً من تاريخ نره في الجريدة الرسمية.

نـر النظـام في الجريـدة يوم الجمعـة 1443/6/4هـ الموافق 2022/1/7م، وبحسـب المـادة فإن بداية العمـل بالنظام تكون   )((
يـوم الأربعاء 1443/12/7هــ الموافق 2022/7/6م.
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ضوابط إجراءات الإثبات إلكترونياً

)أحكام ختامية(
المادة الثالثة والعشرون:

فيـما لم يـرد بـه نـص خـاص، تطبق الإجـراءات الإلكترونيـة المقـررة في إجراء المرافعـة على إجـراءات الإثبـات إلكترونياً، 
بـما لا يخالـف طبيعـة الإثبات.

المادة الرابعة والعشرون:
المطابقـة  إجـراءات  ذلـك  بـما في  الضوابـط،  الازمـة لإنفـاذ هـذه  والنـماذج  العمـل،  إجـراءات  المختصـة  الإدارة  تعـد 

الضوابـط. هـذه  مـن  و)الخامسـة عـشرة(  )الثالثـة عـشرة(  المادتـين  الوارديـن في  والتحقـق، 
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 القواعد الخاصة بتنظيم 
شؤون الخبرة أمام المحاكم
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القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم

)أحكام عامة(
المادة الأولى: 

يقصـد بالألفـاظ الآتيـة -أينـما وردت في هـذه القواعـد- المعـاني المبينـة أمامهـا ما لم يقتضِ السـياق 
خـاف ذلك:

النظام: نظام الإثبات.
القواعد: القواعد الخاصة بتنظيم شؤون الخرة أمام المحاكم.

الوزارة: وزارة العدل.
الوزير: وزير العدل.

الوحدة: الوحدة المختصة بشؤون الخرة.
الخبير: الشخص المرخص بالخرة وفق أحكام القواعد.

القائمة: قائمة الخراء المرخصين.

المادة الثانية: 
تـري القواعـد عـلى الخـراء الذيـن يتولـون أعـمال الخـرة أمـام الجهـات القضائيـة، وفقـاً لنظـام 

الإثبـات.

المادة الثالثة: 
1- لا يجوز أن يتولى أعمال الخرة أي خبير غير مدرج في القائمة، وفق أحكام القواعد.

النظاميـة ذات  الإجـراءات  إلى جهـة حكوميـة، وتـري عليهـا  الخـرة  أعـمال  إسـناد  2- يجـوز 
العاقـة.

)الوحدة المختصة بشؤون الخبرة(
المادة الرابعة: 

تنشأ في الوزارة وحدة مختصة بشؤون الخرة، تتولى كافة المسائل المتصلة بها.
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المادة الخامسة: 
تتولى الوحدة -بالإضافة إلى المهام المنصوص عليها في القواعد- الآتي:

1- الترخيص للخراء.
2- تصنيف الخراء، وإعداد قوائم خاصة بهم.

3- تقييم الخراء، والتفتيش على أعمالهم.
4- التحقيق في الشكاوى المقدمة على الخراء.
5- إعداد الرامج الازمة لرفع كفاءة الخراء.

6- إصدار الأدلة المنظمة لأعمال الخراء.
7- إصدار معايير ترشيح الخراء.

8- إصدار النماذج ذات الصلة بأعمال الخراء.
9- التنسيق مع الإدارات المختصة بالخرة في الجهات القضائية.

10- إبـداء المقترحـات الازمـة لتعزيـز فعاليـة تنفيـذ أعـمال الخـرة وجودتهـا، بـما في ذلـك إعـداد 
الدراسـات والأبحـاث.

11- المراجعـة الدوريـة للقواعـد ذات الصلـة، والتنسـيق مـع الجهـات ذات العاقـة، واقـتراح ما 
تـراه مـن تعديـات، ورفعهـا للوزير.

12- إقامة الأنشطة، والمشاركة في الفعاليات ذات الصلة.
13- تنظيم المبادرات الهادفة إلى رفع مستوى الوعي بالخرة.

14- أي اختصاص آخر يسند إليها من الوزير فيما يتعلق بالخرة.

المادة السادسة: 
تعد الوحدة الآتي:

1- تصنيف الخراء بحسب التخصص، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

2- قائمة الخراء المرخصين في كل تخصص، وفقاً لمؤهاتهم وخراتهم.
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)الترخيص للخبراء(
خ8 خ26 المادة السابعة: 

يشترط للترخيص للشخص ذي الصفة الطبيعية الآتي:
1- أن يكـون مرخصـاً في التخصـص المهنـي المتصـل بتصنيـف الخـرة، وأن يمـضي عـلى ترخيصـه 

مـدة لا تقـل عـن )ثـاث سـنوات(، وأن يكـون ترخيصـه سـاري المفعول.
2- أن يكون حسن السيرة والسلوك.

3- ألا يكـون قـد صـدر بحقـه قـرار تأديبـي في مجـال عملـه -مـا لم يمـض عـلى صـدور القـرار مدة 
)مائـة وثمانـين( يوماً-.

4- ألا يكـون قـد صـدر بحقـه حكـم جزائـي في جريمـة مخلـة بالرف والأمانـة -ما لم يكـن رد له 
اعتباره-.

5- أن يجتاز الرنامج التأهيي المعد من قبل الوحدة.
6- أن يجتاز الاختبار الذي تعده الوحدة.

7- تقديـم وثيقـة تأمـين سـارية المفعـول لصالح الوحدة، طيلـة مدة الترخيص ضد المسـؤولية عن 
الأخطـاء المهنيـة، صـادرة عن إحـدى شركات التأمين المرخص لهـا بالعمل في المملكـة، وتحدد الوحدة 

مـا تشـمله وثيقة التأمـين، وكيفية التنفيذ عـلى الوثيقة.
8- أن يتعهد بالالتزام بما ورد في المادة )التاسعة عشرة( من القواعد.

9- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.
10- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة الثامنة: 
مـع مراعـاة الأنظمـة ذات الصلـة، يجـوز الترخيـص للشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة، بالـروط 

الآتية:
1- تقديـم وثيقـة تأمـين سـارية المفعـول لصالح الوحدة، طيلـة مدة الترخيص ضد المسـؤولية عن 
الأخطـاء المهنيـة، صـادرة عن إحـدى شركات التأمين المرخص لهـا بالعمل في المملكـة، وتحدد الوحدة 

مـا تشـمله وثيقة التأمـين، وكيفية التنفيذ عـلى الوثيقة.
2- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للترخيص.
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3- أن يكون من يتولى أعمال الخرة من الخراء المرخصين، وفقاً للمادة )السابعة( من القواعد.
4- أي شروط أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

المادة التاسعة: 
يجـوز للوحـدة الترخيـص لخـراء في تخصـص لا يوجـد فيه ترخيـص مهني، بما في ذلـك الترخيص 
لأصحـاب الخـرات النـادرة، ومـن هم عـلى دراية بالعرف المتبع في نشـاط أو حرفـة أو مجال معين، على 

أن تحـدد الوحـدة شروط الترخيص، وإجراءاته.

المادة العاشرة: 
تعد الوحدة برنامجاً خاصاً لتأهيل الخراء وفقاً لتخصصاتهم، ولها الاستعانة بالهيئات المهنية.

المادة الحادية عشرة: 
تعد الوحدة الاختبار الخاص بالترخيص.

المادة الثانية عشرة: 
يقـدم طلـب الترخيـص للشـخص ذي الصفـة الطبيعية وفق النمـوذج الذي تعده الوحـدة، مرافقاً 

له الآتي:
1- نسخة من الترخيص المهني في التخصص الذي يطلب الترخيص فيه.

2- نسخة من شهادة اجتياز الرنامج التأهيي.
3- نسخة من شهادة اجتياز الاختبار.

4- نسخة من التعهد بالالتزامات الواردة في المادة )التاسعة عشرة( من القواعد.
5- تعهد بعدم صدور أي قرار تأديبي بحقه خال مدة )مائة وثمانين( يوماً.

6- تعهـد بعـدم صـدور أي حكـم جزائـي بحقـه في جريمة مخلة بالـرف والأمانة -مـا لم يكن رد 
لـه اعتباره-.

7- وثيقة التأمين.
8- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.
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المادة الثالثة عشرة: 
يقـدم طلـب الترخيـص للشـخص ذي الصفـة الاعتباريـة وفـق النمـوذج الـذي تعـده الوحـدة، 

مرافقـاً لـه الآتي:
1- نسخة من عقد التأسيس، ونسخة من شهادة التسجيل.

2- نسخة من ترخيص من يتولى أعمال الخرة.
3- وثيقة التأمين.

4- أي مستندات أخرى تقررها الوحدة.

المادة الرابعة عشرة: 
يجـوز  فيـه،  المرخـص  التخصـص  في  المهنيـة  والمعايـير  العاقـة،  ذات  بالأنظمـة  الإخـال  دون 

تخصـص. مـن  أكثـر  في  للخبـير  الترخيـص 

المادة الخامسة عشرة: 
تصـدر الوحـدة قـراراً بالترخيص خـال )ثاثين( يوماً من تاريـخ اكتمال الطلب إذا كان مسـتوفياً 
للـروط، وإذا لم يكـن مسـتوفياً للـروط فتصـدر قـراراً مسـبباً بالرفـض، ولمقـدم الطلـب التظلـم من 

القـرار أمـام المحكمـة الإداريـة، خال )ثاثـين( يوماً مـن تاريـخ إباغه به.

المادة السادسة عشرة: 
1- يصدر الترخيص متضمناً البيانات الآتية:

أ- بيانات المرخص له.
ب- التخصص المرخص فيه.

ج- أي بيانات أخرى تقررها الوحدة.
2- يدرج المرخص له في القائمة فور صدور الترخيص.

3- تكون مدة الترخيص )خمس سنوات( قابلة للتجديد.

المادة السابعة عشرة: 
يشترط لتجديد الترخيص ما يأتي:

1- تقديم طلب التجديد قبل انتهاء مدة الترخيص بثاثين يوماً على الأقل.
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2- استمرار توافر شروط الترخيص في مقدم الطلب.
3- اجتياز ما تحدده الوحدة من اختبارات، ودورات تدريبية.

4- أن يؤدي المقابل المالي المقرر للتجديد.

المادة الثامنة عشرة: 
ينتهي الترخيص في إحدى الحالات الآتية:

1- انتهاء مدة الترخيص.
2- شطب الترخيص.

3- انتهاء مدة الترخيص المهني.

)التزامات الخبير(
خ7 خ12 المادة التاسعة عشرة: 

يلتزم الخبير بالآتي:
1- التقيد بالأنظمة السارية، واللوائح والقواعد ذات الصلة.

2- التقيد بالمعايير الفنية، والأخاقيات المهنية ذات الصلة بالتخصص المهني المرخص فيه.
3- أن يؤدي مهمته بكل دقة وأمانة وإخاص وحياد وموضوعية.

4- مباشرة المهمة التي يكلف بها، والتقيد بالمهل، والحضور أمام المحكمة في المواعيد المحددة.
5- عـدم إفشـاء البيانـات والمعلومـات التـي يطلـع عليهـا بحكـم مهمتـه، والمحافظـة عـلى سريتها 

حتـى بعـد انتهـاء مهمتـه، إلا في الأحـوال المقـررة نظامـاً.
6- أداء الأعمال وإنجازها، وإيداع تقارير الخرة، في المواعيد المقررة.

7- الاحتفاظ بصورة طبق الأصل عن التقارير التي يعدها.
8- إعادة ما تسلمه من أوراق أو مستندات أو غيرها فور انتهاء مهمته.

9- عدم مباشرة أعمال الخرة في الحالات المنصوص عليها في المادة )العشرين( من القواعد.
10- التقيـد بكافـة مـا يصدر من الوحدة بشـأن قواعد العمل ورفع المهـارات، بما في ذلك الرامج 

التدريبيـة التي تنظمها الوحدة.
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11- تزويد الوحدة وإطاعها على ما تطلبه منه في سبيل الرقابة على عمله، والتقييم.
12- إخطـار الوحـدة -خـال خمسـة أيـام- بـأي تعديـل أو تغيـير يطـرأ عـلى عنوانـه، أو بيانـات 

الترخيـص، وكل مـا يؤثـر في اسـتمرار الترخيـص.
13- أي التزامات أخرى تقررها الوحدة في هذا الشأن.

خ19 المادة العشرون: 
يحظر على الخبير مباشرة أعمال الخرة في الحالات الآتية:

1- الدعـاوى التـي يكـون لـه عاقـة بهـا أو مصلحـة، أو يكـون فيهـا وكيـاً لأحـد الخصـوم، أو 
وصيـاً عليـه، أو وليـاً، أو ناظـر وقـف، أو مـن في حكمهـم، أو كان يعمـل عند أحد الخصـوم، أو كانت 

لـه خصومـة مـع أحدهـم؛ مـا لم تكـن هـذه الخصومـة قـد أقيمـت بعـد تعيـين الخبير بقصـد رده.
2- الدعاوى التي يكون فيها أحد الخصوم قريباً له أو صهراً إلى الدرجة الرابعة.

3- الدعاوى التي سبق أن أبدى فيها رأياً.

المادة الحادية والعشرون: 
يكون الخبير مستقاً في أداء عمله، ولا يجوز التعرض له بما يؤثر على رأيه.

)التفتيش على أعمال الخبراء(
المادة الثانية والعشرون: 

1- يخصص في الوحدة عدد كاف من الموظفين، يتولون الآتي:
أ- التفتيش الدوري على أعمال الخراء.

ب- التحقيق في الشكاوى.
ج- التحقيق الذي يسبق البدء في إجراءات التأديب.

2- يكـون للمفتـش صاحيـة التفتيـش والضبـط وأي إجـراء يتطلبـه عملـه فيـما يتصـل بأعـمال 
الخـراء، ويجـب عـلى الخبـير تمكـين المفتـش مـن أعمالـه.
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المادة الثالثة والعشرون: 
تتلقـى الوحـدة كافـة الشـكاوى المتصلـة بعمـل الخبـير أو مخالفتـه لالتزاماتـه، ولهـا التحقيـق فيهـا، 
وطلـب إفـادة الخبـير عنها، والتصرف في الشـكوى بحفظهـا أو إحالتها إلى اللجنـة المختصة المنصوص 

عليهـا في المـادة )الخامسـة والعشريـن( مـن القواعد.

)إجراءات تأديب الخبراء(
المادة الرابعة والعشرون: 

يجب أن يسبق نظر الدعوى التأديبية وإيقاع العقوبة تحقيق تريه الوحدة.

خ23 المادة الخامسة والعشرون: 
1- تنشـأ بقـرار مـن الوزيـر لجنـة للنظـر في المخالفـات وإيقـاع العقوبـات المنصـوص عليهـا في 

القواعـد.
2- تُكوّن اللجنة من ثاثة أعضاء، على أن يكون رئيسها من المختصين في الريعة أو الأنظمة.

3- تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية.

المادة السادسة والعشرون: 
1- دون إخـال بـأي عقوبـة أخـرى منصـوص عليهـا في نظـام آخـر؛ يوقـع عـلى الخبـير أي مـن 

العقوبـات الآتيـة:
أ- الإنذار.

ب- غرامة لا تزيد على عرة آلاف ريال.
ج- تعليق الترخيص لمدة لا تزيد على سنتين.

د- شطب الترخيص.
2- يجـوز الترخيـص لمن عوقب بالشـطب متـى توافرت فيه الـروط المذكورة في المادة )السـابعة( 

مـن القواعـد، وانقضـت مـدة لا تقل عن ثاث سـنوات من تاريخ الشـطب.

المادة السابعة والعشرون: 
لا يكون قرار اللجنة نهائياً إلا بعد اعتماده من الوزير.
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المادة الثامنة والعشرون: 
يجوز التظلم من القرار بعد اعتماده خال )ثاثين( يوماً أمام المحكمة الإدارية.

المادة التاسعة والعشرون: 
تبلغ الجهات القضائية، والجهة المهنية المرخصة للخبير بنسخة من القرار النهائي بالعقوبة.

المادة الثلاثون: 
يترتب على القرار النهائي الصادر بعقوبة الشطب الآتي:

1- إلغاء ترخيص الخبير.
2- إزالة اسم الخبير من القائمة.

المادة الحادية والثلاثون: 
يترتـب عـلى القـرار النهائـي الصـادر بعقوبة تعليـق الترخيص إزالة اسـم الخبير من القائمـة مؤقتاً، 

مـع اسـتمراره في العمـل الذي سـبق تكليفه به.

)أحكام ختامية(
المادة الثانية والثلاثون: 

تسـتمر الجهـات القضائيـة بالاسـتعانة بالخـراء وفـق إجراءاتها الحاليـة، إلى حين اعتـماد القائمة من 
الوحدة وفـق القواعد.

المادة الثالثة والثلاثون: 
يصدر الوزير القرارات التنفيذية ذات الصلة بالوحدة بما في ذلك الآتي:

1- إنشاء الوحدة.
2- اعتماد الدليل التنظيمي للوحدة.

3- تحديد المقابل المالي لما يأتي:
أ- الرنامج التأهيي.

ب- الاختبار.
ج- الترخيص وتديده.
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المادة الرابعة والثلاثون: 
1- تعد الوحدة الإجراءات الازمة لعملها، وتعتمد من الوزير.

2- تعد الوحدة النماذج الازمة لعملها.
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